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المتعلق   43.22خاص بالقانون رقم 

 بالعقوبات البديلة

 10.23قانون رقم 

يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات   

 السجنية 

 إعداد  مصطفى علاوي

المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس   

 المغرب

يعة  ي الشر
 حاصل على الإجازة فى

ى    جامعة القرويير

 فاس المغرب  
 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

............................................................................................................................. . 

 2024/ 8/ 22  - 7328الجريدة الرسمية عدد 

 5327صفحة    

يف رقم   ي   1.24.32ظهير شر
  43.22( بتنفيذ القانون رقم 2024يوليو 24)   1446من محرم    18صادر فى

 المتعلق بالعقوبات البديلة 

  وحده
ه
 الحمد للّ

يف    بداخله :  -الطابع الشر

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(  

يف هذا، أسماه الله  وأعز أمره أننا :   نا الشر  يعلم من ظهير

ى     منه،  50و  42بناء على الدستور ولا سيما الفصلير

يف بما يلىي : أصدرنا أمرنا     الشر

يف هذا،  القانون رقم   نا الشر المتعلق بالعقوبات البديلة،   43.22ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهير

 كما وافق عليه مجلس  المستشارين ومجلس النواب. 

ي   
 (. 2024يوليو  24)  1446من محرم   18وحرر بتطوان فى

 وقعه بالعطف :  

 رئيس الحكومة،  

 الإمضاء : عزيز أخنوش.  

 * 

 * * 

 يتعلق بالعقوبات البديلة  43.22قانون رقم  

 المادة الأول  

ي المصادق عليها بالظهير   14تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام الفصل  
من مجموعة  القانون الجنائ 

يف رقم   (  : 1962نوفمير   26)  1382من جمادى الآخرة   28بتاري    خ  1.59.413الشر

 لعقوبات إما أصلية أو بديلة أو إضافية. تكون ا - 14" الفصل .  

 " تكون أصلية عندما يمكن الحكم بها وحدها دون أن تضاف  عقوبة أخرى.  

 " وتكون بديلة عندما يمكن الحكم بها بديلا للعقوبة السالبة للحرية.   

" وتكون إضافية عندما لا  يمكن الحكم بها وحدها، وتضاف إل " عقوبة أصلية أو بديلة، أو عندما تكون    

 ناتجة عن الحكم بعقوبة " أصلية."  

 المادة الثانية  

ي السالفة الذكر :  
 يتمم بالباب الأول المكرر التالي الجزء الأول من الكتاب الأول من  مجموعة القانون الجنائ 

 " الباب الأول المكرر  

ي العقوبات البديلة   
 " فى

 1" الفرع   

 " أحكام عامة   

ي الجنح  - 1-35" الفصل .   
ي يحكم بها  بديلا للعقوبات السالبة للحرية فى

العقوبات البديلة هي العقوبات الت 

ي لا تتجاوز العقوبة  " المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا. "  
 الت 

ي حالة العود.   
 " لا  يحكم بالعقوبات البديلة فى
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امات    ى ي حالة تنفيذه للالي 
تحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على   المحكوم عليه، فى

ي هذا الباب. 
وط والأحكام المنصوص عليها فى  المفروضة عليه بمقتضاها ،  " وفقا للشر

" تشي على العقوبات البديلة المقتضيات القانونية المقررة  " للعقوبة الأصلية للجريمة بما فيها قواعد    

 تفريد العقاب. ولا يحول  " تنفيذ العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبات الإضافية والتدابير    الوقائية. "  

ي :  - 2-35" الفصل .   
 تحدد العقوبات البديلة فى

 العمل لأجل المنفعة العامة ؛  - 1"   

ونية ؛  - 2"       المراقبة الإلكي 

 " أو تأهيلية ؛   الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية تقييد بعض  - 3"   

 الغرامة اليومية.  - 4"   

ي الجنح المتعلقة   " بالجرائم التالية :  - 3-35"  الفصل .   
 لا  يحكم بالعقوبات البديلة فى

 الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب ؛  -"   

 الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد  " الأموال العمومية ؛  -«  

 

 غسل الأموال ؛  -"   

 الجرائم العسكرية ؛  -"   

ي المخدرات ؛  -"  
 الاتجار الدولي فى

ي المؤثرات العقلية ؛  -«  
 الاتجار فى

ية ؛  -«   ي الأعضاء البشر
 الاتجار فى

ي وضعية إعاقة.  -«  
 الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص فى

ي الفقرة الأول من الفصل إذا قررت المحكمة الحكم بالعقوبة الحبسية "   - 4-35«الفصل .  
-35المشار إليها فى

بديلة أو أكير إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة "  العامة أو أعلاه، فإنه يمكنها أن "  تستبدلها بعقوبة   1

ي  
عي للحدث " أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر. وفى

طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشر

 هذه الحالة يجب  "  عليها : 

 أن تحدد العقوبة الحبسية الأصلية ؛  -«  

امات الناتجة عنها ؛  -«   ى  أن تحدد العقوبة البديلة والالي 

امات «المفروضة عليه، فإنه سيتم تنفيذ العقوبة   -«   ى ي حالة عدم تنفيذه الالي 
أن تشعر المحكوم عليه بأنه فى

 الحبسية الأصلية « المحكوم بها عليه. 

ي بالأمر قبل "  النطق بالحكم، إذا اقتضى الأمر ذلك. « يم 
 كن للمحكمة إجراء بحث اجتماعي حول المعتى

ي إعادة تأهيل  
وري "  لتحقيق أهداف العقوبة فى « تراعي المحكمة عند إصدار العقوبات البديلة ما هو صرى

 المحكوم عليه وتقوي "  سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج والحد من حالات العود. 

ي   
ي تنفيذ العقوبة البديلة إل وقف شيان تقادم  "  العقوبة الحبسية الأصلية، و لا  يبدأ فى

وع فى « يؤدي الشر

ي  
احتساب مدة التقادم إلا من   تاري    خ صدور الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبف  منها المشار إليها  "   فى

 لمسطرة الجنائية. من القانون المتعلق با  3-647من المادة   1البند 

 2«الفرع   

 « العمل لأجل المنفعة العامة  

يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل لأجل     المنفعة العامة بديلا  للعقوبة السالبة   - 5-35«الفصل .  

ي تاري    خ صدور الحكم. 
ة سنة على الأقل فى  للحرية إذا كان المحكوم عليه    بالغا من العمر خمس عشر

ى  - 6-35«الفصل .   اوح بير
  3600و 40يكون العمل لأجل المنفعة العامة غير مؤدى "  عنه، وينجز لمدة تي 
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ابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات "    ساعة لفائدة مصالح الدولة "   أو الجماعات الي 

ها من المؤسسات أو   ية " أو دور العبادة، أو غير والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخير

 . الجمعيات أو المنظمات غير " الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام

المحكوم بها، موازاة كل يوم من مدة     تعتير  المحكمة لتحديد عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة " 

العقوبة الحبسية المحكوم بها « "  لثلاث ساعات من العمل، مع مراعاة الحدين الأدئى والأقض لعدد «  

ي الفقرة الأول  أعلاه . 
 ساعات العمل المنصوص عليها فى

ي العمل، عند الاقتضاء، توافقه مع جنس وسن ومهنة "  أو حرفة المحكوم عليه، أو مع مؤهلاته   
« يراع فى

ي المعتاد. 
ي أو الحرفى

 وقدراته، كما يمكن أن يكون "  مكملا  لنشاطه المهتى

م المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل لأجل "  المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز ستة  - 7-35«الفصل .   ى يلي 

 من تاري    خ صدور المقررأشهر 

ي المادة   
"  الجنائية. ويمكن تمديد هذا الأجل  من القانون المتعلق بالمسطرة  2-647" التنفيذي المشار إليه فى

 لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار 

ر من المحكوم " عليه أو بطلب من دفاعه أو من له     ي تطبيق العقوبات، بناء على طلب مير
" صادر عن قاضى

ي ذلك. 
 مصلحة فى

من القانون    482إذا قررت المحكمة الحكم على الحدث بعقوبة " حبسية وفقا للمادة  - 8-35«الفصل .  

المتعلق بالمسطرة الجنائية،  " فيمكنها أن تستبدلها بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة مع مراعاة "  أحكام  

 أعلاه.  5-35الفصل 

ي الأحداث أن يتأكد من مدى 
ملاءمة العمل  " لأجل المنفعة العامة مع القدرة الجسدية    « يجب على قاضى

 للحدث ومصلحته الفضلى  " و لحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه. 

يعية والتنظيمية المتعلقة   - 9-35«الفصل .   تطبق على أنشطة العمل لأجل المنفعة العامة  المقتضيات التشر

 . ى  بحماية أمن وصحة   " العاملير

ي تسبب فيها المحكوم  
ار الت  ة بتنفيذ     « تتحمل الدولة مسؤولية تعويض الأصرى ي لها علاقة مباشر

عليه والت 

 عقوبة العمل لأجل المنفعة  " العامة. ويحق لها الرجوع على المحكوم عليه للمطالبة بما تم أداؤه. 

 

 3«الفرع   

ونية     «المراقبة الإلكي 

ونية « بديلا  للعقوبة السالبة للحرية. يمكن للمحكمة أن تحكم بالمراقب - 10-35« الفصل .    ة الإلكي 

ونيا بواحدة أو أكير من    ونية من خلال مراقبة حركة وتنقل   المحكوم عليه إلكي  « يتم الخضوع للمراقبة الإلكي 

ونية  المعتمدة.   وسائل المراقبة الإلكي 

ونية من طرف المحكمة ويراع  ي تحديدها خطورة الجريمة والظروف   " يحدد مكان ومدة المراقبة الإلكي 
" فى

 الشخصية والمهنية للمحكوم 

 " عليه وسلامة الضحايا، وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص  " المتواجدين رفقته.  

 4«الفرع   

 أو فرض تدابير رقابية وعلاجية أو تأهيلية  «تقييد بعض الحقوق 

يدة « لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو  يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المق  - 11-35«الفصل .  

 علاجية أو تأهيلية بديلا  « للعقوبات السالبة للحرية. 

« تستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه للتأكد من استعداده « لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة  

 الإدماج. 
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ي يمكن   - 12-35«الفصل .  
العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض « تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية والت 

 « أو أكير منها، هي :  الحكم بواحدة

 مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة « أو تأهيلا  مهنيا محددا ؛  -  1« 

ي أوقات معينة، أو منعه   - 2« 
امه بعدم مغادرته، « أو بعدم مغادرته فى ى إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والي 

ي أوقات معينة ؛
 من ارتياد أماكن معينة، «أومن عدم ارتيادها فى

ي مواعيد «محددة، إما إل المؤسسة السجنية وإما   -  3« 
فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه، بالتقدم فى

طة أو الدرك «الملكي 
 أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة ؛  إل مقر الشر

 التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا «الجريمة بأي وسيلة كانت ؛  - 4«  

 خضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو عالج ضد الإدمان؛ - 5« 

ار الناتجة عن الجريمة.  - 6«   تعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأصرى

م المحكوم عليه بتنفيذ العقوبات المقيدة « لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو  - 13-35« الفصل .   ى يلي 

ي المادة  
علاجية أو تأهيلية، داخل « أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاري    خ صدور المقرر التنفيذي المشار  «إليه فى

 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويمكن  647-2

ي ذلك، بقرار  « تمديد هذا الأجل لمدة م  
ماثلة مرة واحدة، بناء على طلب المحكوم عليه « أو من له مصلحة فى

ي تطبيق العقوبات، «إذا اقتضى الأمر ذلك.»
 صادر عن قاضى

 5«الفرع   

 « الغرامة اليومية  

 يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة «اليومية بديلا للعقوبة الحبسية النافذة.  - 14-35«الفصل .  

ي مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم «من المدة الحبسية المحكوم بها.  
 « تتمثل الغرامة اليومية فى

ي حالة «موافقة وليهم أو من يمثلهم.  
 « يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث فى

الإدلاء بما يفيد «وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو  « لا  يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إلا بعد   

ار الناتجة عن الجريمة.   ذويه أو قيام المحكوم « عليه بتعويض أو إصلاح الأصرى

ى  - 15-35« الفصل .   «درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية   2.000و  100يحدد مبلغ الغرامة اليومية بير

 المحكوم بها. 

ي تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية  « للمحكوم عليه أو ذويه وتحملاته المالية   
ى
« تراعي المحكمة ف

 وخطورة الجريمة المرتكبة  

تب عنها.   ر المي   «والضى

ي أجل لا  يتجاوز ستة «أشهر من تاري    خ صدور المقرر التنفيذي   
ى
م المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له ف ى «يلي 

ي المادة 
 2-647المشار إليه فى

« لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار صادر عن   «من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويمكن تمديد هذا الأجل  

ي ذلك.»
ي تطبيق العقوبات بناء «على طلب من المحكوم عليه، أو من له مصلحة فى

 قاضى

 المادة الثالثة  

المتعلق  22.01تتمم بالباب الخامس المكرر التالي أحكام القسم الأول من الكتاب السادس من القانون رقم   

يف رقم  أكتوبر   3)   1423من رجب  25بتاري    خ  1.02.255بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشر

2002 : ) 

 «الباب الخامس المكرر   

 «تنفيذ العقوبات البديلة  

ليا، أو من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيذ  « أو مح تخت ص الإدارة المكلف  ة بالسج  ون، م رك زي  ا - 1-647« المادة .  
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 العقوبات البديلة «وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك. 

  .  « ويحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي

ء   تقوم النيابة العامة بإحالة المقرر المتضمن للعقوبة - 2-647« المادة .   ي
«البديلة بعد اكتسابه قوة السر

ي تطبيق العقوبات الذي يصدر مقررا تنفيذيا بذلك، ويحيله على الإدارة المكلفة «بالسجون  
ي به إل قاضى

المقضى

ي أصدرت الحكم. 
ي تقع داخل نفوذ المحكمة الت 

 الت 

ي به، إذا وافقت   
ء المقضى ي

ي الفقرة السابقة قبل « اكتسابه قوة السر
« غير أنه يمكن تنفيذ المقرر المشار إليه فى

 النيابة العامة على ذلك « ولم تمارس حق الطعن. 

ي  «وإذا وجد المح 
ي تطبيق «العقوبات، فإنه يمكن له أن ينيب عنه قاضى

كوم عليه خارج دائرة نفوذ قاضى

 تطبيق العقوبات « الموجود بدائرة نفوذه المحكوم عليه لإصدار المقرر التنفيذي بذلك. 

ي تنفيذها.  
 « ويشعر النيابة العامة بكل امتناع أو إخلال فى

ي تطبيق   
ي بالعقوبة البديلة عن محكمة الاستئناف، « فإن الاختصاص ينعقد لقاضى

« إذا صدر القرار القاضى

ي القضية ابتدائيا. 
ي بتت فى

 العقوبات بالمحكمة الابتدائية  «الت 

ي جميع «المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات   - 3-647« المادة.  
ي تطبيق العقوبات بالفصل فى

يختص قاضى

«النيابة  الأوامر المتعلقة بها، بعد التوصل بمستنتجاتالبديلة أو وضع حد لتنفيذها «وإصدار جميع القرارات و 

 العامة، وله على الخصوص ما يلىي : 

ي حالة الامتناع «عن تنفيذ العقوبات البديلة أو الإخلال بها   -  1« 
الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبف  منها فى

 خلال مدة تنفيذها ؛ 

ي «الحالات المنصوص عليها قانونا ؛  -  2« 
ى خلالها تنفيذ العقوبة البديلة فى ي يتعير

 الأمر بتمديد المدة الت 

ي « تعرض عليه واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها ؛  - 3«  
ي التقارير المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة الت 

 النظر فى

ي بتمام تنفيذ العقوبة البديلة المحكوم  « بها بناء على تقرير الإدارة المك - 4« 
لفة بالسجون،  إصدار مقرر يقضى

ي «بالأمر، وتحال نسخة أيضا على النيابة العامة ومركز السجل العدلي « المختص. 
 تسلم نسخة منه للمعتى

ي تطبيق العقوبات المنازعة داخل أجل « ثلاثة أيام من تاري    خ الإشعار بصدورها  
«تقبل قرارات وأوامر قاضى

ى  ي تبت « وجوبا    600« و  599وفقا لمقتضيات المادتير
من هذا القانون، ويحال الملف فورا على المحكمة الت 

 داخل أجل خمسة عشر يوما من تاري    خ إحالة الملف عليها. 

ي تطبيق العقوبات.  
تب على كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار أو الأمر الصادر عن « قاضى  «ويي 

ي بعد مرور أجل يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة  من رد الاعت - 4-647« المادة .  
بار القضائ 

 سنة من تاري    خ انقضاء « العقوبة البديلة. 

ة اختبار مدتها سنة ونصف    « ويرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة « وذلك بعد انتهاء في 

 تحتسب من تاري    خ «تنفيذ العقوبة البديلة. 

 «الفرع الأول   

 «تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة   

ي   - 5-647« المادة .  
تحيل النيابة العامة داخل أجل لا  يتجاوز خمسة  أيام من صدور حكم المحكمة القاضى

ي  بتنفيذ عقوبة  
ي تطبيق العقوبات، لإصدار مقرر يقضى

بتحديد العقوبة البديلة ملف «المحكوم عليه إل قاضى

 العمل لأجل المنفعة العامة. 

ي تطبيق العقوبات مقرر تنفيذ  « إذا كان المحكوم علي 
ه معتقلا ، يبف  رهن الاعتقال إل غاية « إصدار قاضى

ة أيام   من تاري    خ إحالة  عقوبة العمل لأجل «المنفعة العامة الذي يجب أن يصدر داخل أجل لا يتجاوز عشر

 الملف إليه، ويجب أن يتضمن الإشارة إل : 

 الهوية الكاملة للمحكوم عليه ؛  -«  
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ي سيؤديه فيها ؛ -«  
 طبيعة العمل المسند إليه والمؤسسة الت 

ي يتم الاتفاق «عليه مع المؤسسة المعنية.  -«  
 عدد الساعات الإجمالية وتوزيعها وفق برنامج زمتى

ي تطبيق العقوبات الخاص بتنفيذ عقوبة  العمل لأجل المنفعة العامة إل المحكوم عليه   
« يبلغ فورا مقرر قاضى

ي يوجد بها رهن الاعتقال
عي إذا كان   حدثا والنيابة العامة والمؤسسة الت 

« أو الإيداع، وترسل أيضا   ونائبه الشر

ي «سيؤدي بها العمل لأجل المنفعة العامة. 
 نسخة من نفس المقرر للمؤسسة الت 

ي تطبيق العق 
وبات  « يتم الإفراج عن المحكوم عليه المعتقل بمجرد توصل المؤسسة «السجنية بمقرر قاضى

 المحدد للعقوبة البديلة. 

 

ي قضاها المحكوم عليه بحساب ثلاث «ساعات عمل عن كل يوم حبس، ثم   
«تخصم مدة الاعتقال الت 

  40تستبدل المدة المتبقية من عقوبة « الحبس الأصلية ليؤديها عمال لأجل المنفعة العامة دون أن تقل عن   

 ساعة. 

ي تطبيق العقوبات فور توصله بالملف « بإحضار المحكوم عليه والاستماع إليه   - 6-647« المادة .  
يأمر قاضى

 حول هويته ووضعيته «الاجتماعية والمهنية والعائلية. 

ي يدلي بها   
ي تطبيق العقوبات الاستعانة بالنيابة العامة للتأكد « من صحة المعلومات الت 

« يمكن لقاضى

 الاجتماعية.  المحكوم عليه، كما يمكنه أن يكلف «بذلك مكتب المساعدة

ة طبية لفحصه وتقديم تقرير عن    ي تطبيق العقوبات أن يأمر بعرض المحكوم عليه على « خير
« يمكن لقاضى

«طبيعة العمل الذي يناسب حالته البدنية إذا اقتضى الأمر ذلك، ثم «يعهد إل   حالته الصحية من أجل اختيار

ي من شأنها أن  
ي تلائم قدراته ومهاراته، والت 

ى الأعمال المعروضة «الت  ى من بير المحكوم عليه باختيار عمل معير

 «أو الدراسية.  تحافظ على اندماجه «دون التأثير سلبا على المسار العادي لحياته العائلية أو المهنية

ي وضعية   
«يراع عند تطبيق مقتضيات العمل لأجل المنفعة العامة بالنسبة « للنساء والأحداث والأشخاص فى

، ى يعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيل هذه الفئات ، ويراع ضمان   إعاقة والمسنير المقتضيات  «التشر

ي محيطهم الأشي وأداء مهام الأمومة وعدم التأثير على «السير العادي للدراسة بالنسبة  
«اندماجهم فى

 للأشخاص الذين ما زالوا يتابعون «دراستهم. 

ي المقرر التنفيذي  - 7-647« المادة .  
امات المحددة له فى ى ي ح ال ة ع دم تنفيذ أو إخ لال المحكوم علي ه «بالالي 

فى

ي تطبيق العقوبات إصدار مقرر لوضع « حد لهذه  
لأداء عقوبة العمل لأجل  «المنفعة العامة، يمكن لقاضى

ي حق المحكوم عليه العقوبة الحبسية 
ى
 العقوبة، وتطبق حينها ف

ي  
يتم احتسابها «على أساس يوم واحد لكل ثلاث   «الأصلية بعد خصم عدد ساعات العمل المنفذة والت 

 ساعات عمل غير مؤداة. 

ي يؤدي بها المحكوم عليه «عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة   - 8-647«المادة .  
تمسك المؤسسات الت 

ي «تطبيق العقوبات ويؤشر على جميع صفحاته، يتضمن هوية المحكوم  «عليه  
سجال  خاصا يوقع عليه قاضى

ي أداها مشفوعة بتوقيعه الشخضي «أو إبصامه عند الاقتضاء. ويو 
ضع هذا السجل رهن  وساعات العمل الت 

ي 
 إشارة قاضى

« تطبيق العقوبات قصد الاطلاع عليه كلما طلب ذلك، كما يمكن « الإطلاع عليه من قبل وكيل امللك أو من   

 ينوب عنه ومن قبل الإدارة « المكلفة بالسجون. 

ى على المؤسسات ا  ي تطبيق « العقوبات تقريرا عن كل محكوم عليه يؤدي  « يتعير
لمذكورة أن توجه إل قاضى

«المنفعة العامة لديها بمجرد انتهاء مدة عقوبته، أو إذا انقطع عن القيام بالعمل المعهود   عقوبة العمل لأجل 

 وتوجه نسخة منه إل وكيل الملك والإدارة المكلفة بالسجون. به إليه أو رفض القيام به أو حال مانع دون  ذلك. 

ي تطبيق العقوبات   
« تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بزيارات تفقدية للمحكوم عليهم، «ويتم إشعار قاضى
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ي «تنفيذ العقوبة. 
 والنيابة العامة بكل إخلال فى

ي تطبيق العقوبات أن يقوم بزيارة تفقدية للمحكوم « عليهم الذين يقضون عقوبات العمل   
« يمكن لقاضى

«أو بناء على ملتمس من النيابة العامة، ينجز على إثرها تقريرا يحيل «نسخة منه   لأجل المنفعة العامة، تلقائيا

ى من كتابة «الضبط أو أحد المساعدات أو المساعدين   ة. كما يمكن له تكليف موظفير إل هذه الأخير

ى بمكتب   الاجتماعيير

 «المساعدة الاجتماعية بالدائرة القضائية ملكان تنفيذ العقوبة، للقيام «بالزيارة وإعداد تقرير بشأنها.  

العمل لأجل المنفعة العامة، ينجز «كما يمكن لوكيل الملك أن يقوم بزيارة تفقدية لأماكن تنفيذ «عقوبات  

ي تطبيق العقوبات. 
 على إثرها تقريرا يحيل «نسخة منه على قاضى

ي تؤدى فيها عقوبة العمل من   
ي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يطلب من «المؤسسات الت 

« يمكن لقاضى

أجل المنفعة العامة، «إعداد تقارير خاصة أو دورية حول تنفيذ العمل لأجل المنفعة العامة «بالنسبة لبعض  

 المؤسسات أو بعض المحكوم عليهم. 

ي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على - 9-647«المادة .  
«طلب من المحكوم عليه، أو دفاعه أو   يمكن لقاضى

ر المتعلق بالظروف ى زوال السبب المير ي ذلك أن يصدر «مقررا بوقف تنفيذ العقوبة إل حير
 من له مصلحة فى

ي بها  «الاجت
ي يقضى

ماعية أو الصحية أو العائلية أو الدراسية أو المهنية للمحكوم عليه « أو بظروف المؤسسة الت 

 العقوبة. 

ي بها المحكوم عليه العقوبة   
ي « يقضى

« يبلغ هذا المقرر إل النيابة العامة والمحكوم عليه والمؤسسة الت 

 البديلة والإدارة المكلفة بالسجون. 

ي المقرر المذكور «داخل أجل خمسة أيام من تاري    خ تبليغه  
«يمكن للمحكوم عليه أو النيابة العامة المنازعة فى

 أعلاه.  3-647ويتم البت فيه طبقا لمقتضيات «الفقرة الثانية من المادة  

ة من المادة    أعلاه، لا توقف «المنازعة تنفيذ المقرر المذكور أعلاه.  3-647خلافا لمقتضيات الفقرة الأخير

 

ي «الف 
 رع الثائى

ونية     « تدابير تنفيذ المراقبة الإلكي 

ي الحكم  تتول الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ تدبير  -.  10-647«المادة  
ونية المحددة فى «المراقبة الإلكي 

ي بالإدانة، وفق الكيفية 
 القاضى

ي المواد من  
ى
 أدناه.  14-647إل   11-647«المشار إليها ف

ي تطبيق العقوبات أو لوكيل الملك أن يتخذ التدابير  اللازمة للتحقق من تنفيذ التدبير أعلاه بما   
« ويمكن لقاضى

 « المكلفة بالسجون.  فيها طلب تقارير من الإدارة

ي «يوضع بمعصم المحكوم عليه أو ساقه أو   - 11-647«المادة .  
وئى ونية بواسطة قيد إلكي  تتم المراقبة الإلكي 

ابية المحددة له. على جزء آخر من جسده، « بش  كل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الي 

« يمكن وضع الحدث تحت هذا التدبير بحضور وليه أو المقدم عليه «أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص  

 المعهود إليه برعايته. 

ي المادة  - 12-647«المادة .  
م الجهات المشار إليها فى ى برصد « وتتبع حركات وتنقلات الشخص  1-647تلي 

ونية.   الخاضع للمراقبة الإلكي 

امات المفروضة عليه أو فر أو تخلص، بأي    ى ونية أخل عمدا «بالالي  « يعاقب كل شخص خاضع للمراقبة الإلكي 

ي المراقبة أو قام بإتلافها أو بتعييبها «بالحبس من شهر إل  
وسيلة كانت، من «الأجهزة أو الأدوات المستعملة فى

ى فقط.  5000إل    2000ة من  ثلاثة أشهر وغرام  ى العقوبتير  درهم « أو بإحدى هاتير

امات المفروضة    ى « تنفذ العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفقرة أعلاه ضد «الشخص المخل بالالي 
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، بالإضافة إل العقوبة «الأصلية    120عليه استثناء من مقتضيات « الفصل  ي
من مجموعة القانون الجنائ 

ي حقه أو ما تبف  منها. 
 الصادرة فى

ي تطبيق العقوبات، تنفذ   
ي هذه الحالة تطبيق العقوبة الأصلية أو ما تبف  منها «من طرف قاضى

«إذا تقرر فى

 العقوبة رغم المنازعة. 

ي يمكن فرضها على   - 13-647« المادة .  
ي «والمصاريف الت 

وئى تحدد بنص تنظيمي كيفيات تدبير القيد الإلكي 

 المحكوم عليه بهذا الخصوص. 

ي حالة اعتقال وبالمحاكم   
« تحدث مكاتب لدى المؤسسات السجنية بالنسبة للمحكوم عليهم « الموجودين فى

اف ع ي  حالة شاح تتول الإشر
ي عن المحكوم  بالنسبة للمحكوم عليهم فى

وئى لى عملية وضع وإزالة القيد الإلكي 

 عليهم. 

ي تطبيق العقوبات   
ي على جسد المحكوم « عليه، يوجه إل قاضى

وئى « ينجز تقرير بعملية وضع القيد الإلكي 

ي «بالأمر. 
 الذي يضمه إل ملف المعتى

ي   
ونية تقارير ترفعها إل قاضى « تحرر الإدارة المكلفة بالسجون المختصة بتدبير وتتبع عملية «المراقبة الإلكي 

ي المذكور، وتوجه نسخة « منها إل النيابة  
ورة إل ذلك أو إذا طلبها القاضى تطبيق العقوبات كلما « دعت الضى

 العامة. 

ي «بالأمر بناء على طلبه أو من له مصلحة   - 14-647«المادة .  
ي تطبيق العقوبات أن يخضع المعتى

يمكن لقاضى

ي لل ي ذلك لفحص طتر
ي حالة ما إذا كان هناك أيفى

ي على  صحته. وفى
وئى ،   تحقق «من تأثير القيد الإلكي  « تأثير

ها بعقوبة   ي تطبيق العقوبات عرض الأمر على المحكمة « المصدرة للعقوبة البديلة قصد تغيير
يمكن لقاضى

 بديلة أخرى بعد أخذ « مستنتجات النيابة العامة. 

ي استعجالي إزالة القيد، على أن يرفع    ي حالة تدخل «طتر
«يمكن اعتبارا للظروف الصحية للمحكوم عليه، فى

ين ساعة «يوضح أسباب   ي أجل أربعة وعشر
ي تطبيق العقوبات فى

ي « الموضوع إل قاضى
الطبيب المعالج تقريرا فى

 ذلك. 

، أو بتغيير مكان    ى زوال المانع الصحي ي تطبيق العقوبات مقررا يوقف تنفيذ العقوبة إل « حير
«يصدر قاضى

ضع القيد، يبلغ إل النيابة «العامة والمحكوم عليه والمؤسسة السجنية، وتطبق بشأن المنازعة « فيه  و 

ى الثالثة والرابعة من المادة .   9-647مقتضيات الفقرتير

 « الفرع الثالث  

 «تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية  « تدابير تنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض 

ي تطبيق العقوبات بإطلاق شاح  المحكوم عليه بعقوبة تقييد الحقوق أو فرض   - 15-647«المادة .  
يأمر قاضى

ي به، ما   تدابير رقابية أو علاجية
ء المقضى ي

ي حقه مكتسبا لقوة «السر
ورة الحكم الصادر فى أو تأهيلية بمجرد صير

 لم يكن معتقلا  من أجل سبب آخر. 

ي  
ي به، إذا  «غير أنه يمكن إصدار المقرر المشار إليه فى

ء املقضى ي
 الفقرة السابقة قبل «اكتساب الحكم قوة السر

 وافقت النيابة العامة على «ذلك ولم تمارس حق الطعن. 

ي تطبيق العقوبات داخل «أجل أقصاه أسبوع، من تاري    خ تبليغه  
م المحكوم عليه بالمثول أمام قاضى ى « يلي 

ي حقه
ي الصادر فى

 « أو من تاري    خ الإفراج عنه.  المقرر النهائ 

 

تتول الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ التدابير «الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية   - 16-647«المادة .  

ي بالعقوبة « البديلة. 
ي الحكم القاضى

 المحددة فى

ي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يتخذ التدابير «اللازمة للتحقق من تنفيذ التدابير أعلاه.  
 «يمكن لقاضى

ى  «و   ي « كتابة الضبط بالمحكمة أو المكلفير
ي تطبيق العقوبات، عند الاقتضاء، تكليف موظفى

يمكن لقاضى
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بمكتب المساعدة الاجتماعية «بالدائرة القضائية للقيام بالتدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ التدابير «الرقابية أو 

ي تطبيق العقوبات ووكيل الملك. 
 العلاجية أو التأهيلية وإعداد تقارير بشأنها. توجه نسخة «منها إل قاضى

ي   - 17-647«المادة .  
م المحكوم عليه بالإدلاء للإدارة المكلفة «بالسجون بما يفيد تنفيذه أو استمراره فى ى يلي 

« أو العلاجية أو التأهيلية المحكوم بها عليه، وذلك وفق الجدولة الزمنية «المحددة له،   تنفيذ التدابير الرقابية

ي تطبيق العقوبات المختص. 
 وتحال نسخة منها إل قاضى

ي حالة رصد إخلال المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة تق 
ييد بعض «الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو  « فى

ي أمرا « بتطبيق  
ي تطبيق العقوبات، يصدر هذا القاضى

امات «المحددة له من قبل قاضى ى تأهيلية أو بالالي 

ي حقه «وفقا لمقتضيات المادة 
 أعلاه.  3-647المحكوم عليه للعقوبة الحبسية الأصلية الصادرة فى

 «الفرع الرابع  

 « تدابير تنفيذ الغرامة اليومية  

 يؤدى مجموع الغرامة اليومية دفعة واحدة، - 18-647«المادة .  

ي تط  بيق العق وبات أن يأذن بتقسيط أدائها داخل 
ي الفصل  «غير أنه يمكن لقاضى

  15-35«الآجال المحددة فى

يطة أداء قسط ي إذا « تعلق الأمر بمحكوم عليه غير معتقل، شر
أولي يعادل «على   من مجموعة القانون الجنائ 

 الأقل نصف المبالغ الواجبة الأداء. 

ي تط  بيق العق وبات بإطلاق شاح «المحكوم  - 19- 647«المادة .  
عليه بعقوبة الغرامة اليومية، إذا  يأمر قاضى

ي به وأدائه 
ء المقضى ي

ي حقه مكتسبا لقوة السر
ورة الحكم الصادر فى «مجموع قيمة   كان معتقلا ، بمجرد «صير

 الغرامة اليومية المحكوم بها عليه. 

ي به إذا   
ء المقضى ي

ي الفقرة السابقة قبل « اكتساب الحكم لقوة السر
« غير أنه يمكن إصدار المقرر المشار إليه فى

 وافقت النيابة العامة على «ذلك ولم تمارس حق الطعن. 

ي قضاها المحكوم عليه عند تحديد « مبلغ الغرامة اليومية الواجب أداؤها.  
 « لا تحسب مدة الاعتقال الت 

ي  - 20-647«المادة .  
م المحكوم عليه بالإدلاء بما يفيد أداء الغرامة «اليومية أو تنفيذه أو استمراره فى ى   يلي 

ي تطبيق العقوبات. 
ي يحددها له قاضى

 التنفيذ، وذلك وفق الجدولة الزمنية «الت 

ي تطبيق العقوبات مقررا بتطبيق المحكوم   
ي حالة إخلال المحكوم عليه بتنفيذ الغرامة اليومية يصدر «قاضى

«فى

ي « أديت غرامتها. 
ي تخصم منها عدد الأيام الت 

ي حقه، والت 
 عليه للعقوبة «الحبسية الأصلية الصادرة فى

تتول الإدارة المكلفة بالسجون التنسيق مع «القطاعات الحكومية والمؤسسات   - 21-647« المادة .  

ي تنفيذ العقوبات البديلة. 
ى
اك المصالح التابعة لها ف ي يمكن «إشر

 والهيئات، لا سيما الت 

عقوبات البديلة والإكراهات  «تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بإعداد تقارير دورية حول سير «وحصيلة تنفيذ ال 

حة لها، وتوجه هذه التقارير إل السلطات القضائية المعنية.  ضها والحلول «المقي  ي تعي 
 الت 

وط   - 22-647«المادة .   ، وفق الشر ي
ي تط  بيق العق وبات بالمحكمة مصدرة  الحكم الابتدائ 

يمكن لقاضى

ي هذا القانون، إما تلقائيا بعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة والضوابط المنصوص عليها
«أو بطلب   « فى

عي «للحدث، أو مدير المؤسسة السجنية، أو من يعنيه  
منها أو طلب المحكوم عليه، أو دفاعه، أو الممثل الشر

األمر، استبدال «العقوبة الحبسية أو ما تبف  منها بعقوبة بديلة أو أكير لفائدة المحكوم «عليهم بمقررات  

ي به. قضائية مكتسبة  
ء المقضى ي

 لقوة السر

ي تطبيق العقوبات المنازعة «من النيابة العامة أو المحكوم عليه أو دفاعه أو  
ي هذه الحالة قرارات قاضى

«تقبل فى

عي «للحدث خلال اليوم الموالي ليوم التبليغ بصدورها وفقا لمقتضيات
ى  الممثل الشر من   600و   599«المادتير

ي تبت وجوبا داخل أجل خمسة  
القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويحال «الملف فورا على المحكمة الت 

 عشر «يوما من تاري    خ إدراج الملف بالجلسة. 

ي «تطبيق العقوبات.»  
تب على كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن قاضى  « يي 



13 
 

 المادة الرابعة  

ي أجل أقصاه  
ى التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية فى يدخل هذا القانون حير

 سنة. 

 

....................................................................... 
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المتعلق بتنظيم   10.23القانون رقم 

 وتدبير المؤسسات  السجنية. 
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 .  2024/ 8/ 22  - 7328الجريدة الرسمية عدد  5334

يف رقم   ي 1.24.33ظهير شر
  10.23بتنفيذ القانون رقم  (2024يوليو 24)  1446من محرم  18صادرفى

 . السجنيةالمتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات 

 الحمد لله وحده  

يف    بداخله :  -الطابع الشر

 ) محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف  الله وليه(  

يف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :   نا الشر  يعلم من ظهير

ى     منه،   50و   42بناء على الدستور و لا سيما الفصلير

يف بما يلىي :    أصدرنا أمرنا الشر

يف هذا،   نا الشر  ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهير

عليه مجلس المستشارين ومجلس   المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، كما وافق  10.23القانون رقم  

 النواب. 

ي   
ى
 (. 2024يوليو  24)   1446من محرم   18وحرر بتطوان ف

 وقعه بالعطف :  

 رئيس الحكومة،  

 الإمضاء : عزيز أخنوش.  

 * 

 * * 

 10.23قانون رقم  

 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية 

 الباب الأول   

 أحكام عامة  

 المادة الأول   

ي مدلول هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه، بما يلىي :  
 يراد فى

ي المادة   - 
 القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ؛ من  608سند الاعتقال: الوثيقة المنصوص عليها فى
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المعتقل : كل شخص ذكرا كان أو أنتر تم إيداعه  بالمؤسسة السجنية، بناء على أمر صادر عن النيابة العامة   - 

ي سالب للحرية ؛ 
ي التحقيق أو بناء على مقرر قضائ 

 أو قاضى

: هو المعتقل الذي لا يتوفر على الجنسية المغربية أو الذي ليست له جنسية معروفة أو  -  ي المعتقل الأجنتر

 تعذر تحديد جنسيته ؛ 

ي إطار مسطرة التسليم ؛ - 
 المعتقل المؤقت: كل شخص تم إيداعه بالسجن فى

تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بخصوص تعريف المعتقل املدان والمعتقل احتياطيا  

 والمكره بدنيا والحدث. 

ي وضعية هشاشة: المعتقلون الذين يحتاجون إل عناية - 
خاصة وال يتوفرون على القدرة الجسمانية   الفئات فى

  ، ى أو العقلية أو النفسية الكافية مواجهة ظروف الاعتقال، لا سيما، وسط النساء وكذا الأحداث والمسنير

ي وضعية إعاقة والأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة بعد أخذ رأي طبيب  
والأشخاص فى

 المؤسسة السجنية ؛ 

اف على تسيير   -  الإدارة المكلفة بالسجون : هي إدارة تندرج ضمن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلىي وتتول الإشر

 المؤسسات السجنية ؛ 

ى للإدارة المكلفة بالسجون.  -   الموظف : يشمل الموظفة والموظف التابعير

 2المادة  

ي  
ى لإعادة  الإدماج، وتساهم فى   الحفاظ على الأمن العام. تعمل المؤسسات السجنية على ضمان تأهيل المعتقلير

ي  
 الباب الثائى

 تدبير الاعتقال  

 الفرع الأول  

 أماكن الاعتقال  

 3المادة  

 تقسم المؤسسات السجنية إل :  

 سجون مركزية ؛  - 1 

 سجون محلية ؛  - 2 

 سجون فالحية ؛  - 3 

 مراكز الاصلاح والتهذيب.  - 4 

 يحدد بنص تنظيمي التنظيم الهيكلىي والإداري للمؤسسات السجنية.  

 4المادة  

 يحدد بنص تنظيمي ترتيب المؤسسات السجنية إل أصناف حسب أهميتها وتخصصها.  

 5المادة  

م محيطها وتراعي طبيعتها   تخضع الرخص المتعلقة بمشاري    ع بناء المؤسسات السجنية إل ضوابط تحي 

 اعاة توفير الولوجيات وخصوصيتها الأمنية. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات منح هذه الرخص، مع مر 

ورية.    اللازمة للأشخاص ذوي إعاقة، بما يضمن تمكينهم من الوصول إل الخدمات والمرافق الضى

 6المادة  

ى المحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو عقوبات جنحية تفوق   ى المدانير تستقبل السجون المركزية المعتقلير

 ( سنوات. 5مدتها خمس )  

 7المادة  

ى    ى والمحكوم عليهم بعقوبات حبسية والمكرهير ى والمؤقتير ى الاحتياطيير تستقبل السجون المحلية المعتقلير
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ى بعقوبات طويلة أو متوسطة الأمد بأماكن خاصة   ى مدانير بدنيا، ويمكنها، عند الاقتضاء، أن تستقبل معتقلير

 ٠بهم

 8المادة  

تعتير السجون الفلاحية مؤسسات ذات نظام شبه مفتوح لتنفيذ العقوبات وتستقبل على الخصوص   

 . ي الميدان الفلاحي
ي فى
ب موعد الإفراج عنهم وتختص كذلك بالتكوين المهتى ى الذين اقي   المعتقلير

 9المادة  

ى الأحداث.   ي التكفل بالمعتقلير
 تعتير مراكز الإصلاح والتهذيب مؤسسات سجنية متخصصة فى

 10المادة  

 يمكن إحداث وحدات استشفائية ووحدات جامعية داخل المؤسسات السجنية.  

 11المادة  

ى المرضى الذين تتطلب  تعتير الوحدات الاستشفائية داخل المؤسسات السجنية وحد  ات استقبال المعتقلير

 حالتهم الصحية رعاية طبية متخصصة. 

 12المادة  

  .  الذين يتابعون تعليمهم الجامعي
ى  تخصص وحدات جامعية داخل المؤسسات السجنية لإيواء المعتقلير

 13المادة  

  . ي مهامه مسؤول إداري مساعد أو أكير
 تدبر المؤسسة السجنية من قبل مدير يساعده فى

 يعد مدير المؤسسة السجنية نظاما داخليا تصادق عليه الإدارة المكلفة بالسجون.  

 14المادة  

ي مؤسسات سجنية خاصة بكل فئة، وإذا كانت مؤسسة سجنية   
ى فى يتم إيداع النساء والرجال المعتقلير

، وجب فصل الأماكن المخصصة للنساء عن الأماكن  ى ى من الجنسير المخصصة  مخصصة لاستقبال معتقلير

 للرجال، ويعهد بحراسة الأماكن المخصصة للنساء إل الموظفات. 

ى بها، الدخول إل الأماكن المخصصة للنساء إلا    لا يجوز للرجال، بمن فيهم مدير المؤسسة السجنية والعاملير

ى على الأقل بإحدى الموظفات.  ي هذه الحالة أن يكونوا مصحوبير
ورة، ويجب عليهم فى  عند الضى

 15المادة  

ي الأماكن   
ى
تخصص أماكن للأمهات المعتقلات المرفقات بأطفالهن ودور للحضانة بالمؤسسات السجنية أو ف

 المخصصة للنساء. 

 16المادة  

ى أحداث على حي مستقل أو على الأقل على مكان منفصل  يجب أن    تتوفر كل مؤسسة سجنية تستقبل معتقلير

 كليا مخصص لهذه الفئة. 

 17المادة  

ى أماكن للاعتقال الانفرادي حسب الإمكان، وتعطى أسبقية الوضع بها    توفر المؤسسات السجنية للمعتقلير

 . ى ى الاحتياطيير  للمعتقلير

  . ي غرف انفرادية المعتقلون الذين أمرت الجهة القضائية المختصة بمنعهم من الاتصال بالغير
 يوضع فى

ي  
 الفرع الثائى

ي  
 الضبط القضائ 

 18المادة  

ي وسجلات للطعون وعلى سجلات أخرى تحدد   
يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على سجل للاعتقال ورف 

 .  بنص تنظيمي
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ي السجلات المشار إليها أعلاه ولا   
ى على إدارة المؤسسة السجنية المحافظة على شية البيانات الواردة فى يتعير

يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المخول لهم ذلك بحكم القانون، أو المأذون لهم بموجب أوامر  

 قضائية. 

 

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية، يتعرض كل موظف أفسر شية البيانات المشار إليها أعلاه أو عرض   

يعية والتنظيمية الجاري   السجلات الواردة فيها ي النصوص التشر
للإتلاف للعقوبات التأديبية المنصوص عليها فى

 بها العمل. 

ي    ع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع    ي هذه السجلات للتشر
تخضع المعطيات الشخصية المضمنة فى

 .  الشخضي

 19المادة  

ي ترقيما متتابعا،  
 ترقم مسبقا صفحات سجل الاعتقال الورف 

ي المنتدب من   
ي أو الفاضى ائر

ي دائر نفوذها الي 
ي تقع المؤسسة السجنية فى

ويوقع رئيس المحكمة الابتدائية الت 

ى الأول    قبله على الصفحتير

ة منه، ويؤشر    ي الصفحات. والأخير
 على باف 

اف مدير المؤسسة    ي وتحت إشر
يمسك سجل الاعتقال من قبل الموظف المسؤول عن الضبط القضائ 

 السجنية ومراقبة الإدارة  المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة، ويشار فيه إل سند 

الاعتقال ورقم الاعتقال وتاري    خ إيداع المعتقل بالمؤسسة السجنية والتاري    خ المقرر للإفراج عنه باليوم   

ةلمدة الاعتقال  وتاري    خ الوضع تحت   والساعة وجميع المقررات  القضائية أو التدابير المغير

 الحراسة النظرية أو تدبير الاحتفاظ بالنسبة  للأحداث والتاري    خ الفعلىي للإفراج عنه باليوم والساعة.  

 حيل المعتقل إل مؤسسة سجنية أخرى. يتضمن سجل الاعتقال أيضا جميع البيانات المتعلقة بي   

 لا يجوز إخراج سجل الاعتقال من المؤسسة السجنية.  

المتعلق بالأرشيف على هذه السجلات وعلى مختلف الوثائق المتعلقة   69.99تطبق مقتضيات القانون رقم   

 بتدبير المؤسسات السجنية. 

 20المادة  

ي على بياض أو محو 
 
ى أن يوضع خط أحمر رقيق   يجب ألا  يحتوي سجل الاعتقال الورف أو تشطيب، ويتعير

ي التسجيل، ويصادق عليه كل من الموظف المسؤول عن الضبط 
ى
 على كل خطإ ف

ي ومدير المؤسسة السجنية.  
 القضائ 

يعية والتنظيمية    ي حالة تصحيح الهوية طبقا للنصوص التشر
ى
ي الفقرة الأول أعلاه، ف

ى
يتبع الإجراء المشار إليه ف

 بالحالة المدنية. المتعلقة  

ي حالة تصحيح الوضعية الجنائية المتعلقة بتغيير التاري    خ المقرر للإفراج.  
 يطبق نفس الإجراء فى

 21المادة  

ونية لرقمنة سجلات الاعتقال   تتول الإدارة المكلفة بالسجون وضع وتطوير قاعدة بيانات ومعطيات إلكي 

 . ها بنص تنظيمي ى  بكيفية تدريجية، ويحدد تدبير  ومعلومات المعتقلير

ونية، ويشي عليها ما يشي على السجلات الورقية باستثناء   تمسك المؤسسة السجنية سجلات اعتقال إلكي 

 أعلاه.  19أحكام الفقرة الأول  من المادة  

ونية، تعتمد السجلات الورقية ما لم تتوفر قرائن قوية تدعم    ى السجلات الورقية و الإلكي  ي حالة التعارض بير
فى

ونية .   صحة السجلات  الالكي 

ي    ع الجاري به    ونية وفقا للتشر تطبق الإجراءات اللازمة لضمان حماية شية وسالمة البيانات والمعطيات الإلكي 
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 العمل. 

 22المادة  

ي القانون المتعلق  
ي المؤسسة السجنية دون سند الاعتقال المنصوص عليه فى

يمنع إيداع أي شخص فى

 بالمسطرة الجنائية. 

ي القيام بما يلىي :  
ى على الموظف المسؤول عن الضبط القضائ   يتعير

ي القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ؛  - 
وط المنصوص عليها فى  التأكد من استيفاء سند الاعتقال للشر

 تدوين عملية الاعتقال بسجل الاعتقال عند تسليم شخص لمؤسسة سجنية من أجل تنفيذ سند الاعتقال ؛  - 

ى الاعتبار مدة الوضع تحت الحراسة النظرية أو مدة تدبير   -  تدوين التاري    خ الفعلىي للإيداع بالسجن مع أخذ بعير

 الاحتفاظ بالنسبة للأحداث. 

ي الفقرة الثانية أعلاه تسلمه   يثبت الموظف  
ي بموجب الإجراءات المشار إليها فى

المسؤول عن الضبط القضائ 

ي بالاعتقال، 
 الشخص المعتى

ي أصدرته واسمه وصفته وتوقيعه بسجل   
ويسجل طبيعة سند الاعتقال وتاريخه والسلطة القضائية الت 

 الاعتقال، ويسلم وصل إبراء لرئيس الخفر مقابل تسجيل اسمه وصفته وتوقيعه بسجل الاعتقال. 

 23المادة  

ي اعتقالا  تعسفيا، ويعرض   
يعتير إيداع شخص أو الاحتفاظ به بالمؤسسة السجنية دون سند أو أساس قانوئى

 . ي
ي مجموعة القانون الجنائ 

 مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها فى

 

 24المادة  

ي سال 
ى على الموظف المسؤول  إذا تقدم شخص محكوم عليه عن طواعية لتنفيذ مقرر قضائ  ب للحرية، تعير

ي القانون المتعلق  
ي أن يشعر النيابة العامة المختصة لاتخاذ التدابير المنصوص عليها فى

عن الضبط القضائ 

 بالمسطرة الجنائية. 

ي بالأمر بالمؤسسة  السجنية إلا بناء على سند الاعتقال المنصوص   
ي جميع الأحوال، لا يجوز إيداع المعتى

وفى

ي القانون المتعلق باملسطرة الجنائية. 
 عليه فى

 25المادة  

ى على الموظف المسؤول عن الضبط    يجب أن تدون بسجل الاعتقال بيانات الحالة المدنية للمعتقل، ويتعير

ي يدلي بها المعتقل، وعند عدم  
ي سند الاعتقال للوثائق الت 

ى
ي أن يتأكد من مطابقة الهوية الواردة ف

القضائ 

ي يضح بها. وجودها، يتم االستن
 اد على البيانات الت 

ي   
ى
ي حالة عدم التطابق أو الشك ف

ى
ي السجن ف

ى
ي أصدرت الأمر بالإيداع ف

يتم الرجوع فورا إل السلطة القضائية الت 

 هوية المعتقل. 

ية.    يجب التأكد من هوية المعتقل كذلك بالاعتماد على التقنية البيومي 

 26 المادة 

لا ترفع حالة الاعتقال عن المعتقل عند الإخراج المؤقت أو عند الاستفادة من رخصة استثنائية للخروج،   

 وتضمن هذه الإجراءات بسجلات خاصة لهذا الغرض. 

 27المادة  

 يفتح ملف شخضي لكل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة السجنية تضمن به المعلومات األساسية التالية :  

ي أو جواز   -  ونية أو بطاقة إقامته بالنسبة لألجنتر
ي ذلك رقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكي 

بيانات هويته بما فى

 السفر وصورته الشمسية وبصماته وفق الإجراءات المعمول بها ؛ 

ي حالة توفره، يجب أن يتضمن حالته البدنية والعقلية والنفسية ؛  - 
ي للمعتقل فى  الملف الطتر
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ي حقه ؛  - 
ي الصادر فى

 نسخة من المقرر القضائ 

ي السجن، وتاري    خ ومدة وضعه تحت الحراسة   - 
ي أمرت بإيداعه فى

أسباب اعتقاله والسلطة القضائية الت 

 النظرية، أو تاري    خ ومدة الاحتفاظ بالنسبة للأحداث ؛ 

 يوم وساعة إيداعه وإطلاق شاحه، وعند الاقتضاء يوم وساعة ترحيله ؛  - 

ي شأن ادعاء التعذيب أو سوء المعاملة ؛  - 
 الإصابات الظاهرة عليه أو أي تظلم فى

 قائمة بأغراضه الشخصية ؛  - 

ورة.  -  ي الاتصال به عند الضى
 بيانات الشخص الذي يرغب فى

ى المعتقل من إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف    تعمل المؤسسة السجنية بمساهمة المصالح الأمنية على تمكير

وني  ة أو تجديدها. الإلكي 

ورة إل ذلك.    يتم أخذ صورة شمسية حديثة للمعتقل كلما دعت الضى

 28المادة  

 يعتير مدير المؤسسة السجنية مسؤولا عن تنفيذ ما يلىي :   

سند الاعتقال، ويجب عليه إشعار السلطة القضائية المختصة و الإدارة المكلفة بالسجون بالوضعية الجنائية  - 

 لكل معتقل تبدو له غير قانونية ؛ 

المقررات الصادرة عن السلطة القضائية المختصة، ذات الصلة بوضعية الاعتقال، ويجب على مدير   - 

ي التنفيذ ؛ 
 المؤسسة السجنية مراجعتها عند كل صعوبة فى

 الأوامر الكتابية القانونية الصادرة عن الإدارة المكلفة بالسجون.  - 

ي مسؤولية مدير المؤسسة السجني 
 ة إذا كان متوفرا على سند الاعتقال. تنتفى

 29المادة  

ي تحت مراقبة مدير المؤسسة السجنية، على جميع سندات   
يؤشر الموظف المسؤول عن الضبط القضائ 

 الاعتقال والتوقيع على بطاقات الإفراج والإخراج المؤقت والرخص الاستثنائية للخروج. 

 30المادة  

ى على مدير المؤسسة السجنية على الفور إطلاق شاح المعتقل الاحتياطي أو المؤقت الذي أمرت    يتعير

ي أو المستفيد  
السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنه، والمعتقل الذي أنهى مدة عقوبته أو مدة إكراهه البدئى

ي لا 
ر قانوئى وط، أو الذي انتفى أي مير  ستمرار اعتقاله. من العفو أو الإفراج المقيد بشر

 

 31المادة  

ى املعتقل من إخبار عائلته بمكان اعتقاله  يقو   م مدير املؤسسة السجنية بمجرد إتمام إجراءات الاعتقال  بتمكير

ي  
أو إخبار الشخص الذي أدل المعتقل ببياناته عند إيداعه بالسجن، ويشار إل تخويل المعتقل هذه الإمكانية فى

 ملفه، وما إن قام باستعمالها أم لا. 

إذا تعلق الأمر بمعتقل حدث، قام مدير المؤسسة السجنية تلقائيا بإخبار أبويه أو الوضي عليه أو كافله أو   

ي حالة عدم وجود أي واحد منهم يجب عليه إشعار النيابة العامة  
حاضنه أو المؤسسة المعهود  إليها برعايته، فى

 المختصة. 

، وجب إخبار التمثيلية الدبلوماسية لبلاد  ي ي أقرب وقت  إذا تعلق الأمر بمعتقل أجنتر
ه أو من ينوب عنها فى

 ممكن. 

ى الأول والثانية أعلاه على المعتقل الذي ينقل إل مؤسسة سجنية أخرى.    تشي أحكام الفقرتير

 32المادة  

ي الإدلاء باسم  
ي يفهمها بحقه فى

يجب أن يشعر كل معتقل عند إيداعه بمؤسسة سجنية باللغة أو الإشارة الت 
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ي  
ي تخصه، ويدون تضيحه فى

ي الحالات الطارئة الت 
وعنوان الشخص أو الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم فى

 جميع الأحوال بملفه. 

ي بطاقة معلوماته،   
ي أن يدون فى

إذا تعلق الأمر بمعتقل حدث وجب على الموظف المسؤول عن الضبط القضائ 

 بمجرد إيداعه، اسم وعنوان ورقم هاتف أبويه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته. 

 33المادة  

، مع    ي
عند إيداع كل معتقل بالمؤسسة السجنية يجب معاينته من قبل الموظف المسؤول عن الضبط القضائ 

ي داخل أجل ثلاثة أيام على الأكير من تاري    خ إيداعه من قبل طبيب ي الصحة   إخضاعه لفحص طتر أو أحد مهنتر

ى    بالمؤسسة السجنية. العاملير

يجب على مدير المؤسسة السجنية إشعار النيابة العامة المختصة  بكل الإصابات أو الأعراض البادية على   

 . ي ي ظهرت عليه بعد الفحص الطتر
 المعتقل عند إيداعه بالمؤسسة  أو الت 

ي عند دخوله المؤسسة السجنية.    يخضع الطفل المرافق لأمه للفحص الطتر

ي لتتبع حالتها    ي عند دخولها المؤسسة  السجنية، ويفتح سجل طتر تخضع المعتقلة الحامل للفحص الطتر

 وحالة جنينها الصحية. 

 34المادة  

ي إشعار عائلته أو   إذا وُجد معتقل بالمؤسسة الاستشفائية عند انقضاء عقوبت
أو وجوب الإفراج عنه، ينبعى

ي إشعارهم بالإفراج عنه، وبمكان استشفائه. 
 الأشخاص الذين عير عن رغبته فى

 35المادة  

( يوما السابقة لانقضاء  15إذا تعلق الأمر بمعتقل حدث، يتول مدير المؤسسة السجنية، قبل خمسة عشر )   

العقوبة أو وجوب الإفراج عنه، إخبار أبويه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته قصد  

ي التاري    خ المحدد، وعند عدم
 الحضور لتسلمه فى

ي دائرة نفوذها لتتول السهر على إيصاله إ 
ي تقع المؤسسة السجنية فى

ل محل حضورهم يخير النيابة العامة الت 

 إقامتهم. 

 36المادة  

 تسلم بطاقة الإفراج للمعتقل عند الإفراج عنه، وتثبت فيها مدة الاعتقال دون الإشارة إل سببه.  

يسلم للمعتقل، بناء على طلبه، سواء أثناء اعتقاله أو بعد الإفراج عنه، موجز من سجل الاعتقال دون الإشارة  

 إل سببه. 

أو للمحامي أو للشخص الذي أدل المعتقل ببياناته   يتوقف تسليم موجز من سجل الاعتقال لعائلة المعتقل 

 عند إيداعه بالسجن، على الموافقة المسبقة للمعتقل. 

على تسليمه للشخص الذي  ينجز مدير المؤسسة السجنية موجزا من سجل الاعتقال ويشهد بصحته ويحرص  

تيب،   تقدم بالطلب بعد التأكد من هويته، وإذا غاب مدير المؤسسة أو عاقه عائق، ناب عنه، حسب الي 

 . ي
 المسؤول الإداري المساعد أو الموظف المسؤول عن الضبط القضائ 

ي حالة وفاة المعتقل لا يجوز تسليم هذا الموجز إلا من قبل الإدارة المكلفة بالسجون، وفق كيفيات   
غير أنه فى

 .  تحدد بنص تنظيمي

ي للمعتقل، ما لم    ي هذه المادة تقرير مستخرج من الملف الطتر
وط والإجراءات المشار إليها فى يسلم وفق الشر

ي هذه الحالة يسلم لطبيبه الخاص. 
ي خلاف ذلك، وفى

 يقتض الش المهتى

 

 37المادة  

ة أو يسلم مدير المؤسسة السجنية إل السلطة أو المؤسسة   ي    ع الجاري به العمل مباشر المؤهلة بموجب التشر
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عن طريق السلطة القضائية المختصة موجزا أو نسخا مصادقا على مطابقتها للأصل لجميع الوثائق الموجودة  

ي تخص المعتقل، وكذلك نظائر أو موجزات من البيانات المدونة بسجل الاعتقال، مع مراعاة عدم  
بحوزته الت 

ي للمعتقل الموضوع تحت مسؤول ي المتعلق بالملف الطتر
ي للمؤسسة  انتهاك الش المهتى ية الطاقم الطتر

ي الخاص بالمعتقل للسلطة أو المؤسسة المؤهلة قانونا إلا   السجنية. وال يجوز تسليم نسخة من الملف الطتر

 بعد موافقته الضيحة. 

 الفرع الثالث  

ى    تصنيف المعتقلير

 38المادة  

  . ى  يفصل المعتقلون الاحتياطيون والمؤقتون عن المدانير

. يفصل المكرهون بدنيا ع  ى ى والمدانير ى والمؤقتير ى الاحتياطيير  ن المعتقلير

ى إل غاية سقوط الصفة العسكرية عنهم.   ي المعتقلير
ى عن باف   يفصل المعتقلون العسكريون وشبه العسكريير

  . ى المرضى  يجب أن تخصص أماكن منفصلة للمعتقلير

 39المادة  

يصنف المعتقلون إل فئات حسب المعايير المحددة بنص تنظيمي بعد دراسة شخصيتهم وتقييم خطورتهم  

 وتحديد احتياجاتهم لأجل تفريد معاملتهم. 

 40المادة  

 تشي على كل معتقل القواعد المطبقة على الصنف الذي ينتمي إليه.  

ى شديدي الخطورة نظام اعتقال خاص تراع فيه متطلبات المحافظة على الأمن وتيسير    يطبق على المعتقلير

 دماج. سبل التأهيل لإعادة الإ 

  .  يحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي

 41المادة  

ى إن أمكن، لنفس    ى للتعايش فيما بينهم، والمنتمير ى المؤهلير تخصص أماكن الاعتقال الجماعية للمعتقلير

 الصنف. 

ى   ي المادتير
من هذا القانون    38و 17يجب على مدير املؤسسة السجنية أن يراعي القواعد المنصوص عليها فى

ى بدنيا. وإذا كانت المؤسسة السجنية تتوفر على غرف   ى والمكرهير ى والمؤقتير ى الاحتياطيير فيما يخص المعتقلير

ي  جماعية وغرف انفرادية، فإن مدير المؤسسة السجنية يقرر توزي    ع المعتق
ى
، مع الاحتفاظ بأسبقية الوضع ف ى لير

ي أو صحي أو قضا
ى للعزلة كإجراء وقائ  ى الخاضعير . الغرف الانفرادية للمعتقلير ي

 ئ 

ي هذه الحالة   
ى
ى للتعايش مع الآخرين، وف ى غير المؤهلير تخصص حسب الإمكان أماكن الإيواء الانفرادي للمعتقلير

 . ي  لا يعتير وضعهم بغرف انفرادية بمثابة عزل أو تدبير تأديتر

 42المادة  

ي يعتمد فيها هذا   
ي السجون المركزية الت 

ى عن بعضهم البعض ليال فى لا يجوز الإخلال بقاعدة فصل المعتقلير

 النظام، إلا بناء على تعليمات طبيب المؤسسة السجنية، أو بكيفية مؤقتة، بسبب الاكتظاظ. 

 الفرع الرابع  

ى    توزي    ع المعتقلير

 43المادة  

ي المادة  
ى على المؤسسات السجنية المشار إليها فى ى المدانير   3تتول الإدارة المكلفة بالسجون توزي    ع املعتقلير

مع مراعاة عمر وجنس المعتقل ومحل سكتى عائلته وحالته الصحية البدنية والعقلية  من هذا القانون،  

 والنفسية ووضعيته الجنائية وسوابقه ودرجة خطورته واحتياجاته قصد تيسير إعادة إدماجه. 
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 44المادة  

ى حسب صنف    حيل الإداري هو نقل المعتقل من مؤسسة سجنية إل أخرى من أجل توزي    ع المعتقلير
الي 

ا إلعادة إدماجه أو لتقريبه من وسطه العائلىي أو إلجراءات   الاعتقال الذي يخضع له تيسير

 وقائية أوصحية أو للتخفيف من اكتظاظ بعض املؤسسات السجنية.  

حيل الإداري للمعتقل    يرحل المعتقلون على ذمة مساطر قضائية أمام محكمة النقض، غير أنه لا يجوز الي 

ي مكان اعتقاله، مع مراعاة مقتضيات 
 الاحتياطي إلا بموافقة السلطة القضائية المختصة، فى

 القانون المتعلق باملسطرة الجنائية.  

 45المادة  

ي هو نقل املعتقل من مؤسسة سجنية إل 
حيل القضائ   املحاكم   الي 

  . ي
 أو إل مؤسسة سجنية أخرى بناء على مقرر قضائ 

 

 46المادة  

ي طلبت مثوله وفقا للقواعد   
يرحل المعتقل الاحتياطي بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة املختصة الت 

ي القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية وقانون القضاء العسكري، وينفذ هذا الأمر من لدن  
المنصوص عليها فى

طة عسكرية حسب الحالة.  طة أو شر  القوة العمومية من درك أو شر

ي   
ي    ع المتعلق بالمصاريف القضائية فى ي الفقرة الأول أعلاه طبقا للتشر

حيل المشار إليه فى يتم صرف نفقات الي 

 . ي
 الميدان الجنائ 

 47المادة  

ي القان 
ي حق  إذا صدر تدبير من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها فى

ون المتعلق بالمسطرة الجنائية فى

ى على مدير المؤسسة رفع حالة الاعتقال عنه فورا، وإشعار النيابة   حدث مودع بمؤسسة سجنية، فإنه يتعير

ي دائرة نفوذها. 
ي تقع المؤسسة السجنية فى

 العامة الت 

يتول مدير المؤسسة السجنية تسليم الحدث إل أبويه أو الوضي عليه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود   

 إليها برعايته. 

ي التنفيذ يتم الرجوع إل السلطة القضائية المختصة لتصدر أحد تدابير الحماية أو   
ي حالة وجود صعوبة فى

فى

ي القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. 
ى
 التهذيب الأخرى المنصوص  عليها ف

 الفرع الخامس  

ى     تدبير أموال المعتقلير

 48المادة  

 نع على المعتقل الاحتفاظ بالأموال أو المجوهرات أو الأشياء ذات قيمة. يم 

ى داخل المؤسسة السجنية باعتماد نظام المبادلة.   ى المعتقلير  يمنع منعا كليا تداول المواد أو السلع بير

 49المادة  

ي   
ي تودع فى

تمسك المؤسسة السجنية حسابا اسميا تسجل فيه الأموال الخاصة بكل معتقل وجميع المبالغ الت 

ي المادة 
ة اعتقاله، بما فيها المبالغ المنصوص عليها فى  بعده.   53حسابه أو تخصم منه خلال في 

ي كانت بحوزته عند دخوله إل المؤسسة السجنية مقابل   
تسجل فورا بالحساب الاسمي للمعتقل المبالغ الت 

 وصل، يحدد نموذجه بقرار الإدارة المكلفة بالسجون. 

 المالية. سسة السجنية أن ترفض الاحتفاظ بالمبالغ لا يجوز للمؤ  

ي    ع الجاري به العمل.    إذا تعلق الأمر بعملة أجنبية، وجب تحويلها إل العملة الوطنية طبقا للتشر

 50المادة  
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ي تسيير ممتلكاته وأمواله الموجودة خارج المؤسسة السجنية بنفسه، أو بواسطة   
يحتفظ المعتقل بحقه فى

ي عن الإدارة المكلفة بالسجون.   وكيل أجنتر

، مع إمكانية تحويلها خارج المؤسسة    ي حسابه السمي
ي أمواله المسجلة فى

يحتفظ المعتقل بحق التضف فى

ي حدود أهليته المدنية، ما عدا إذا كانت هذه الأموال موضوع مصادرة أو تجميد أو عقل أو  
السجنية، وذلك فى

 . ي
 حجز قضائ 

، فإن تسيير أمواله أو تحويلها خارج المؤسسة السجنية يخضع لإذن السلطة    إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي

 القضائية المعروضة عليها القضية. 

ى تقديم الطلب إل الوكيل العام التابعة المؤسسة  وإذا كان الملف المطعون فيه أمام محكمة النقض فيتع  ير

 . ي ائر
 السجنية لنفوذه الي 

ي   
ي حسابه الاسمي من أجل تلبية احتياجاته الشخصية داخل المؤسسة، إلا فى

لا يجوز للمعتقل التضف فى

 الحدود المسموح بها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون. 

 51المادة  

ي أمواله المودعة بحسابه الاسمي   
ي المعتقل المحكوم عليه بعقوبة جنائية من التضف فى

لا يمنع الحجر القانوئى

ضمن الحدود المسموح بها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون، وتسلم له أمواله والأشياء المودعة لدى  

ة عند الإفراج عنه.   المؤسسة السجنية مباشر

 52المادة  

يعات الجاري بها العمل، يجب  أن ينجز داخل المؤسسة السجنية كل عقد يكون أحد أطرافه   مع مراعاة التشر

ى أو القيام بتصحيح الإمضاء بعد الحصول على إذن من النيابة   معتقلا ويتطلب إبرامه حضور موثق أو عدلير

ي دائرة نفوذها. 
ي تقع المؤسسة فى

 العامة الت 

ي الفقرة الأول أعلاه من قبل السلطة القضائية   
، يسلم الإذن المشار إليه فى إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي

 المختصة. 

 53المادة  

ى    ، ويقسم إل قسطير ي حسابه الاسمي
يخصص مقابل مالي للمعتقل الذي يمارس عمال منتجا، يسجل فورا فى

ى :   متساويير

 قسط احتياطي يحتفظ به ليسلم إل المعتقل عند الإفراج عنه ؛  - 

 قسط قابل للتضف فيه من قبل المعتقل.  - 

يجوز لمدير المؤسسة السجنية أن يرخص للمعتقل بتحويل مبلغ من القسط الاحتياطي إل القسط القابل   

 للتضف بحسابه الاسمي بالمؤسسة السجنية، عند الاقتضاء. 

يطة موافقة مدير المؤسسة    يجوز للمعتقل تحويل مبلغ من حسابه الاسمي إل عائلته بناء على طلب معلل شر

 السجنية. 

 54المادة  

، لتودع فيه أمواله القابلة    ي
ي صندوق التوفير الوطتى

ي فتح حساب شخضي فى
يجوز للمعتقل إبداء رغبته فى

 .  للتضف، أو ليودع فيه القسط الاحتياطي

، ويسلمها لأصحابها عند الإفراج عنهم.    يحتفظ الموظف المسؤول عن التدبير المالي بدفاتر التوفير

ى   يخضع سحب المبالغ المودعة للشر   ي المادتير
 أعلاه.  53و 50وط المنصوص عليها فى

 55المادة  

ار    يقتطع مبلغ مالي من القسط القابل للتضف من الحساب الاسمي للمعتقل لتعويض الخسائر المادية والأصرى

 المحدثة من قبله، ويحول إل الخزينة العامة للمملكة. 
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ي يعير عليها بحوزة المعتقل وتحول إل الخزينة العامة للمملكة، مع مراعاة أحكام المادة  
  49تحجز الأموال الت 

 أعلاه. 

ها المعتقل، أو    ي أحضى
يخير مدير المؤسسة السجنية النيابة العامة المختصة بالمبالغ المالية أو الأشياء الت 

ة للشبهات.   ضبطت بحوزته، أو أرسلت إليه، إذا كانت بسبب طبيعتها أو أهميتها أو مصدرها مثير

 56المادة  

يتكفل الموظف المسؤول عن التدبير المالي للمؤسسة السجنية، تحت المراقبة الفعلية لمديرها، بحفظ   

ي تتوصل بها المؤسسة  
ي كانت بحوزة المعتقل عند اعتقاله، أو الت 

وحراسة الأشياء ذات قيمة والأموال الت 

ي تنتج عن عمله. السجنية لحسابه 
 ، أو الت 

يحق للمعتقل أن يقدم طلبا إل مدير المؤسسة السجنية بتسليم الأشياء الموجود بحوزة المؤسسة السجنية   

، ما لم  إل عائلته أو للغير

  . ي
 تكن موضوع مصادرة أو تجميد أو عقل أو حجز قضائ 

 57المادة  

ي   
ء تكفلت المؤسسة السجنية بحفظه، وذلك فى ي

ي حالة ضياع أي شر
يؤدى للمعتقل أو لذوي حقوقه تعويض فى

 حدود قيمته. 

 58المادة  

تبة على تصفية حسابه الاسمي مقابل إبراء، وتسلم له    تسلم للمعتقل عند الإفراج عنه، المبالغ المالية المي 

ي سجل معد لهذه الغاية. 
ي يتم تدوينها فى

ي تثبت أداء الغرامات المالية الت 
 وجوبا الوثائق الت 

م أيضا للمعتقل، المجوهرات والأشياء والملابس والأمتعة الشخصية مقابل إبراء، وإذا امتنع عن تسلمها  تسل 

 كتابة، تسلم لإدارة أملاك الدولة. 

، مثل أحد    ى يحق للمعتقل أن يوافق على تسليم الأموال المتبقية لأملاك الدولة أو يختار تسليمها لشخص معير

 ذويه أو أي شخص آخر، إذا رفض استلامها بنفسه عند الإفراج . 

 59المادة  

( من  1إذا لم يطالب ذوو حقوق المعتقل المتوفى بما تركه من ودائع بالمؤسسة السجنية بعد سنة واحدة ) 

تاري    خ إخبارهم بوفاته، ووجود ودائع له بالمؤسسة السجنية، تحول المبالغ المالية إل الخزينةالعامة للمملكة  

 الودائع الأخرى لإدارة أملاك الدولة مقابل إبراء يثبت عملية الإيداع والتسليم.  على شكل وديعة، وتسلم

ي دائرة نفوذها.  
ى
ي تقع المؤسسة السجنية ف

 تخير بهذه الإجراءات النيابة العامة الت 

ك لهم مهلة ستة )   ي حالة هروب المعتقل، يخير ذووه وتي 
ى
( أشهر لسحب أمواله وودائعه، وبعدها تطبق  6ف

 الإجراءات نفسها، المتعلقة  

ي الودائع الأخرى.  
 بتحويل المبالغ المالية وتسليم باف 

 60المادة  

ي حدود ما هو مرخص به، ما لم يحرم من ذلك بموجب تدبير   
اء مؤن وأشياء مسموح بها فى يجوز للمعتقل شر

اء من القسط المالي 
ي هذه الحالة ثمن الشر

، إما بواسطة المؤسسة السجنية ويخصم فى ي  القابل للتضف،  تأديتر

أو عن طريق الأشخاص المسموح لهم بالزيارة من محلات داخل المؤسسة السجنية بسعر معلن ال يزيد على  

 السعر 

ي السوق.  
 المتداول فى

 61المادة  

  .  يجوز للمعتقل التوصل بطرود بريدية وبحوالات مالية وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي

 الباب الثالث  
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 الحقوق والواجبات الأساسية للمعتقل  

كة    أحكام مشي 

 62المادة  

يعية   ي الاستفادة من حقوقهم الأساسية وملزمون بالامتثال للنصوص التشر
ى متساوون فى كل المعتقلير

 والتنظيمية الجاري بها العمل. 

ى   ي المعاملة بير
ى فى ى بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو يمنع أي تميير المعتقلير

 الجهوي أو اللغة، أو الإعاقة أو أي وضع شخضي مهما كان. 

 63المادة  

 لا يجوز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للمعتقل.  

 لا يجوز أن يعامل المعتقل، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة أو حاطة  بالكرامة الإنسانية.  

ي حق المعتقل، ومن قبل أي كان جريمة يعاقب عليها القانون.  
 ممارسة التعذيب بكافة أشكاله فى

 64المادة  

بوية واملهنية بتعاون مع    يستفيد المعتقل من المساعدة الاجتماعية والمواكبة الطبية والنفسية والروحية والي 

ي حدود الإمكانيات المتوفرة. القطاعات وال
 هيئات المختصة فى

ي المادة الأول من هذا القانون من رعاية خاصة تتناسب مع   
ي وضعية هشاشة المشار إليها فى

تستفيد الفئات فى

 احتياجاتها وأوضاعها. 

 الفرع الأول  

ى بالمعلومات    تزويد المعتقلير

 65المادة  

ي الاتفاقيات   
ي الدستور وفى

يشعر كل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة السجنية بحقوقه وواجباته الواردة فى

ي النصوص الصادرة لتطبيقه، لا  
ي هذا القانون وفى

والمواثيق الدولية، ذات الصلة، كما صادق عليها المغرب، وفى

 سيما المعلومات التالية : 

 نظام التصنيف وإعادة التصنيف المعمول به ؛  - 

 نائية للخروج والإذن بالإخراج ؛ التدابير التشجيعية والرخص الاستث - 

 برامج التأهيل وإعادة الإدماج المقررة ؛  - 

 نظام الاستفادة من الخدمات الصحية والمواكبة النفسية ؛ - 

 برامج الاستفادة من المساعدة الاجتماعية والدعم الروحي ؛ - 

ى ؛  -   برامج الاستفادة من التعليم والتكوين والتأهيل المهنيير

ورية كتصحيح الإمضاء -   الاستفادة من الخدمات الإدارية الضى

ها وفق مسطرة تحددها الجهة ,القضائية المختصة ؛    والتوقيع على الوثائق العدلية وغير

 إجراءات وطرق تقديم الطلبات والشكايات والتظلمات ؛  - 

ي هذا القانون ؛  - 
 الأخطاء والتدابير التأديبية المنصوص عليها فى

ى ؛ مسطرة ترحيل  -   المعتقلير

وط.  -   مسطرة العفو والإفراج المقيد بشر

ي يفهمها، بواسطة دليل يسلم له أو بأي وسيلة أخرى، ويشار إل   
يشعر المعتقل بهذه المعلومات، وباللغة الت 

 ذلك بملفه. 

 66المادة  

وط    ى قدر الإمكان تسهيلات للحصول على المساعدة والاستشارة القانونية وفق الشر تقدم لجميع المعتقلير
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 .  والكيفيات المحددة بنص تنظيمي

ي  
 الفرع الثائى

ي    الاتصال مع العالم الخارحر

 67المادة  

ي ذلك   
ى لها أن فى تحرص المؤسسة السجنية على ضمان الحفاظ على علاقة المعتقل بذويه وتحسينها إذا تبير

ا لإعادة إدماجه ضمن وسطه العائلىي بعد الإفراج عنه.   فائدة له تيسير

 68المادة  

يحق للمعتقل التوصل بالصحف والمجلات والكتب على نفقته، أو المودعة لدى إدارة المؤسسة لفائدته،   

 .  وذلك بعد المراقبة المحددة بنص تنظيمي

 يجوز الدارة المؤسسة السجنية تقييد هذا الحق بقرار معلل.  

 أولا 

 الزيارة 

 69المادة  

ى الاستفادة من زيارة أزواجهم أو أصول  ، ويمكن لمدير  يحق للمعتقلير عي
هم أو فروعهم أو إخوتهم أو نائبهم الشر

يطة   خيص ألي شخص آخر بزيارة المعتقل بعد موافقته، كلما كان ذلك مفيدا لتأهيله، شر المؤسسة السجنية الي 

الحفاظ على الأمن والنظام داخل المؤسسة، وما لم يكن ممنوعا من ذلك بموجب أمر صادر عن السلطة  

 أو بسبب عقوبة تأديبية.  القضائية المختصة

ي ذلك فائدة   
ى أن فى يجب بصفة خاصة الحرص على الحفاظ على عالقة المعتقل مع أقاربه وتحسينها كلما تبير

 له ولعائلته، وذلك لتسهيل إعادة إدماج المعتقل داخل وسطه العائلىي عند الإفراج عنه. 

ي ظروف آمنة 
.  يسهر مدير المؤسسة السجنية على تنظيم الزيارة فى  وإنسانية وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي

ي مكان من غير الأماكن المخصصة   
خيص بالزيارات فى يجوز لمدير المؤسسة تحت ضمانة أمنية كافية، الي 

 للزيارات، بحضور موظف. 

خيص بزيارة المعتقل المريض العاجز عن التنقل بالوحدة الصحية السجنية.    يمكن بصفة استثنائية الي 

ي ظروف تراعي عمره.  
ى فى  توفر للطفل الزائر صغير السن التسهيلات المتاحة لتمكينه من زيارة ذويه المعتقلير

 70المادة  

ي مزار دون فاصل مع اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تشيب الأشياء والمواد   
ى
تجرى الزيارات ف

 الممنوعة. 

ي الحالات الآتية : يحتفظ مدير المؤسسة السجنية بصالحية تقرير إجراء الزي 
ى
ي مزار بفاصل ف

ى
 ارات ف

ة يخسر معها وقوع حادث ؛  -   إذا كانت هناك أسباب خطير

ي حالة وقوع حادث أثناء الزيارة ؛  - 
 فى

 بطلب من الزائر أو المعتقل ؛  - 

ي  أمراض معدية أو سارية.  - 
ي حالة تفسر

 فى

 71المادة  

ى المراقبةيحضى موظف على الأقل بقاعة أو    بمكان الزيارة لتأمير

ورية.    الضى

 72المادة  

ورية للمراقبة.    يجب تفتيش المعتقل قبل إجراء الزيارة أو الاتصال بالمحامي وبعدهما، واتخاذ التدابير الضى

 73المادة  



28 
 

ي   
ي مكان خاص، وفى

ى من نفس الجنس فى ي ذلك التفتيش الجسدي، من قبل موظفير
يجب تفتيش الزوار، بما فى

ي حالة رفضهم يمنعون من الزيارة. 
 ظروف تصان فيها كرامتهم، وفى

ونية للمساعدة على مراقبة الزوار.   ى المؤسسات السجنية بأجهزة المراقبة الإلكي   تقوم الإدارة بتجهير

ي حالة الشك.  
 يجوز بعد الانتهاء من الزيارة تفتيش الزوار فى

إذا عير بحوزة الزائر عند تفتيشه على مواد أو أشياء يمنع إدخالها للمؤسسة السجنية، يقوم مدير المؤسسة   

 بضبطه وإشعار النيابة العامة المختصة عند الاقتضاء. 

 74المادة  

 ناء الزيارة بنص تنظيمي ويخير بها المعتقلون والزوار. تحدد نوعية وكمية الأشياء والمواد المسموح بإدخالها أث 

تخضع للمراقبة الأشياء والمواد المسموح بها المقدمة للمعتقل خلال الزيارات، ويجب على الموظف المكلف   

 بمراقبة الزيارة أن يمنع 

ء من غير الأشياء والمواد المسموح بها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة   ي
تسليم أو تسلم أي شر

 لتطبيقه. 

 75المادة  

ي أحوال   
يمنع على المعتقل التوصل بالمؤونة، غير أنه يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تسمح بذلك فى

 ومناسبات خاصة. 

 76المادة  

 يتصل محامي المعتقل الاحتياطي بموكله بناء على ترخيص تسلمه السلطة القضائية المختصة.  

ال بالمعتقل المدان بناء على ترخيص يسلمه له وكيل الملك الذي تقع المؤسسة  يسمح للمحامي الاتص 

ي دائرة نفوذه. 
 السجنية فى

يجرى الاتصال داخل قاعة معدة لهذا الغرض تحت أنظار الموظف وليس على مسمع منه مراقبة بأجهزة   

ي ظروف تكفل شية هذا الاتصال. 
ونية، فى  الكي 

يعية والتنظيمية الجاري بها     ء من المعتقل إلا وفق النصوص التشر ي
يمنع على المحامي تسليم أو تسلم أي شر

 العمل وعن طريق المؤسسة السجنية. 

 77المادة  

لا يحول المنع من الاتصال بالغير الصادر عن السلطة القضائية المختصة و لا التدابير التأديبية، من اتصال  

 المعتقل بمحاميه. 

 78المادة  

ء   يشي أمد الرخصة  ي
ي مكتسب لقوة السر

ى صدور مقرر قضائ  المسلمة لمحامي المعتقل الاحتياطي إل حير

ي به. 
 المقضى

 79المادة  

ي   
وط المنصوص عليها فى ، ويتصل بمحاميه وفق الشر يعامل المعتقل المؤقت معاملة المعتقل الاحتياطي

ى   أعلاه.  77و 76المادتير

 80المادة  

ي والمنظمات غير الحكومية الوطنية والهيئات   
يجوز للمؤسسات المؤهلة قانونا و لجمعيات المجتمع المدئى

خيص من   الدينية، بي 

ي إعادة إدماجهم.  
ى بغرض الإسهام فى ي ذلك، زيارة المعتقلير

 الإدارة المكلفة بالسجون أو من تفوض له فى

ي الفقرة الأول  أعلاه ولوج أماك لا 
ن الاعتقال، أو الاتصال  يجوز للجمعيات والمنظمات والهيئات المشار إليها فى

ى لهم خلال زيارتهم إلا بإذن خاص من الإدارة المكلفة بالسجون.  ى غير المرافقير  بالموظفير



29 
 

 81المادة  

ي المادة  
أعلاه، الإعلام بمضمون الزيارة أو نشر تقرير   80يجوز للجمعيات والمنظمات والهيئات المشار إليها فى

ي شأنها، بعد الاطلاع على مضامينها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون. 
 فى

 82المادة  

ى أو المراكز البحثية أو الجمعيات المهتمة بالدراسات السجنية   يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للباحثير

 رخصا لزيارة المؤسسات السجنية مع تزويد الإدارة بنسخ من البحوث والدراسات المنجزة. 

 83المادة  

خيص من الإدارة المكلفة بالسجون، زيارة مواطنيهم   ، بي  يحق لأعوان التمثيل الدبلوماشي أو القنصلىي

ي ت 
ي الدول الت 

ى أو مواطتى  رع مصالحها بالمملكة بعد الإدلاء بما يثبت صفتهم. المعتقلير

خيص من السلطة الحكومية المختصة وإشعار الإدارة    ى بي  يجوز لممثلىي المنظمات الدولية زيارة المعتقلير

 المكلفة بالسجون. 

 84المادة  

تخضع الزيارات لمراقبة الموظف المكلف بالزيارة، كما يجوز إيقافها أو تعليقها أو إلغاؤها من قبل الإدارة   

المكلفة بالسجون أو مدير المؤسسة السجنية، حسب الحالة، إذا كانت تشكل تهديدا لنظام المؤسسة السجنية  

 وأمنها أو إذا انحرفت عن الهدف المتوحى منها. 

ي شأن   
إذا صدر عن بعض الزوار تضف مخالف لضوابط الزيارة، يشعر بذلك مدير المؤسسة الذي يقرر فى

 تعليق أو إلغاء ترخيص زيارة المخالف. توقيف أو 

ورة    يجوز، بصفة استثنائية، للموظف المكلف بالزيارة أن يضع بمبادرة منه حدا لزيارة المعتقل إذا دعت الضى

 إل ذلك. 

ي المادة   
ي حالة الزيارات المنصوص عليها فى

من   83والفقرة الثانية من المادة  76لا تطبق أحكام هذه المادة فى

ى بالزيارة.   هذا القانون إلا إذا تعلق الأمر بخطر طارئ يهدد سلامة الأشخاص المعنيير

 85المادة  

يمنع التقاط صور فوتوغرافية أو مشاهد مصورة أو القيام برسومات أو تسجيلات صوتية داخل المؤسسات   

ي هذ
ي ذلك، وفى

ه الحالة، لا يسمح  السجنية أو بمحيطها إلا بإذن من الإدارة المكلفة بالسجون أو من تفوض له فى

ى أو إظهارها أو كتابة أسمائهم إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة منهم، وإذا تعلق   بأخذ صور للمعتقلير

 الأمر 

عليه أو كافله أو حاضنه أو   أو الوضي بحدث وجب الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة لأحد أبويه  

 المؤسسة المعهود إليها برعايته، مع مراعاة مبدا المصلحة الفضلى للطفل. 

 ثانيا 

 المراسلات واستعمال وسائل الاتصال  

 86المادة  

يجوز للمعتقل توجيه الرسائل وتلقيها، غير أنه بالنسبة للمعتقل الاحتياطي يجب مراعاة الأمر بالمنع من   

 المختصة. الاتصال بالغير بموجب أمر صادر عن السلطة القضائية 

 87المادة  

ى    من    91و   89تخضع للمراقبة جميع المراسلات الواردة على المعتقل والصادرة عنه، مع مراعاة أحكام المادتير

 هذا القانون. 

 تبلغ الرسائل الصادرة عن املعتقل الاحتياطي إل السلطة القضائية المختصة.  

 



30 
 

 88المادة  

ى    ي المادتير
وط المنصوص عليها فى ى المعتقل المؤقت والمحامي وفق الشر   90و   89يتم تبادل المراسلات بير

 بعده. 

 89المادة  

ي ظرف مغلق، والرسائل الموجهة إليه   
لا تخضع للمراقبة، رسائل المعتقل الاحتياطي الموجهة إل المحامي فى

 .  من قبل المحامي

 90المادة  

ي للمرسل أو   
ورية للتعرف على الصفة والعنوان أو العنوان المهتى يجب أن يحمل الظرف كل البيانات الضى

 المرسل إليه. 

 91المادة  

، بمراسلة المعتقل المدان الذي لم يسبق له أن آزره أثناء المحاكمة.   خيص للمحامي  يجوز الي 

ي استفادة مراسلاته من الأحكام المن 
ي المادة  يجب على المحامي الذي يرغب فى

أعلاه، أن   89صوص عليها فى

 يقدم لمدير المؤسسة السجنية 

ي حائزا   
ي يوجد لديها ملف المعتقل وإذا كان المقرر القضائ 

طلبا مرفقا بشهادة مسلمة من قبل النيابة العامة الت 

ي به فيقدم 
ء المقضى ي

 لقوة السر

ى أن شية الاتصال   ي دائرة نفوذها المؤسسة السجنية تبير
ي توجد فى

شهادة مسلمة من طرف النيابة العامة الت 

رها طبيعة الإجراء.   تير

 92المادة  

ي المادة   
ى وبدون ترخيص مسبق.   69يجوز للزوار المشار إليهم فى  من هذا القانون مراسلة المعتقلير

 93المادة  

يئات يبلغ مدير المؤسسة السجنية كل معتقل بالجواب الموجه إليه من قبل السلطات أو المؤسسات أو اله 

ي المادة  
من هذا القانون، ويضمن ذلك بالملف الشخضي للمعتقل أو بسجل معد لهذا   132المشار إليها فى

 الغرض. 

 94المادة  

يجب أن تحرر بخط مقروء، الرسائل الموجهة إل المعتقل، أوالصادرة عنه، و ألا  تحمل أي علامة أو إشارة   

 متفق عليها. 

ى    تحجز المراسلات، إذا كانت تتضمن أفعال قد تكون مخالفة للقانون، وتحال إل النيابة العامة، مع تضمير

ي الملف الشخضي للمعتقل. 
ى
 ذلك ف

ي   
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية، يتعرض لتدابير تأديبية كل معتقل ثبت ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها فى

 الفقرة السابقة. 

ى المعتقل و أي شخص آخر، إذا   يجوز لمدير المؤسسة السجنية أن يمنع تبادل  المراسلات بصفة مؤقتة، بير

ى أن طبيعة المراسلة من شأنها عرقلة إعادة إدماجه، أو تتعارض مع نظام وأمن المؤسسة    تبير

ي أحكام المادة   
 من هذا القانون.   89باستثناء الرسائل المنصوص عليها فى

 95المادة  

ى    ي توفرها المؤسسة السجنية على نفقته، مع مراعاة أحكام المادتير
يجوز للمعتقل استعمال وسائل الاتصال الت 

.   619و  136 تراقب إتصالات املعتقل   من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بالنسبة للمعتقل الاحتياطي

يعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويوضع حد لها عند الاقتضاء.   طبقا للنصوص التشر

.   تحدد كيفية تطبيق أحكام   هذه المادة بنص تنظيمي
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 الفرع الثالث  

 الرعايةالصحية  

 96المادة  

  . ى ى دون تميير ي الرعاية الصحية والعلاج مضمون لجميع المعتقلير
 الحق فى

يستفيد المعتقلون المرضى من الخدمات الصحية مجانا داخل المؤسسات السجنية أو مؤسسات الصحة   

 العمومية. 

ورية وجميع التلقيحات.    يستفيد الطفل المرافق لأمه من الخدمات الطبية الضى

 97المادة  

يعية والتنظيمية الجاري بها العمل.    تقدم الخدمات الصحية بالمؤسسة السجنية طبقا للنصوص التشر

 98المادة  

تتوفر كل مؤسسة سجنية على وحدة صحية مجهزة لتقديم الخدمات الطبية الأساسية والعلاجات   

ف عليها طبيب م ، يشر  سؤول. والإسعافات المناسبة للمرضى

 يعزل المعتقلون المصابون بالأمراض المعدية أو السارية.  

 

 99المادة  

يتول الطبيب المسؤول أو من ينوب عنه، تدبير الجانب الصحي وتنظيم وتسيير شؤون الوحدة الصحية   

اف الإداري لمدير المؤسسة السجنية.   السجنية، تحت الإشر

ي لكل معتقل عاينه.   ى على طبيب المؤسسة السجنية إعداد ملف طتر  يتعير

 سجل خاص بقاعة الاستشفاء بالوحدة الصحية السجنيةتدون فيه تعليمات الطبيب.  يمسك

 100المادة  

، وطبيب واحد على الأقل، يكلف بالعمل بها    ى ي الصحة بمن فيهم ممرضير تتوفر كل مؤسسة سجنية على مهنتر

 إما بكيفية دائمة أو منتظمة. 

. يجوز للإدارة المكلفة بالس  ى ى أو أطباء الأسنان أو ممرضير ى أو متخصصير  جون التعاقد مع أطباء عامير

ى أو    يجوز لمدير المؤسسة السجنية، بعد موافقة الإدارة المكلفة  بالسجون، الاستعانة بأطباء متخصصير

 . ى ى لفحص وعلاج المعتقلير  ممرضير

 101المادة  

 يجب أن يقوم الطبيب بفحص يشمل :  

ى الجدد بالمؤسسة ؛  -   المعتقلير

ى الذين أشعر بمرضهم أو الذين صرحوا بذلك ؛  -   المعتقلير

ى عن الطعام ؛  -  بير ى المضى  المعتقلير

ى بالعزلة أو بزنزانة التأديب ؛  -  ى المودعير  المعتقلير

ى من مؤسسات سجنية -  ى الذين سيتم ترحيلهم أو المرحلير  المعتقلير

 أخرى ؛  

ى بقاعة الاستشفاء بالوحدة الصحية السجنية ؛ -  ى المودعير  المعتقلير

ى الذين طلبوا العمل بمطبخ المؤسسة ؛  -   المعتقلير

ي أو بتغيير المؤسسة ؛  - 
ى الذين طلبوا ألسباب صحية إعفاءهم من أي نشاط منهىي أو رياضى  المعتقلير

ى الذين يعانون من اإلدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية ؛  -   المعتقلير

ى  -   لأمهاتهم بالسجن.  المعتقلات الحوامل والأطفال المرافقير
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 102المادة  

ى للطبيب أن الصحة البدنية أو العقلية أو النفسية للمعتقل أو للطفل المرافق لأمه بالسجن عرضة    إذا تبير

للخطر بسبب نظام الاعتقال، فإنه يشعر مدير المؤسسة السجنية كتابة ويجب على المدير اتخاذ التدابير  

القضائية المختصة إذا تعلق الأمر    المؤقتة اللازمة وإخبار الإدارة المكلفة بالسجون، ويشعر أيضا السلطة

 بمعتقل احتياطي 

 أو مؤقت.  

 103المادة  

ى على الطبيب القيام بما يلىي :    يتعير

 الحرص على مراقبة التغذية ونظافة املؤسسة ؛  - 

ى بالأمراض المعدية أو السارية، وعند الا -  قتضاء  الحرص على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى المصابير

 الأمر بوضعهم بقاعة الاستشفاء بالوحدة الصحية السجنية، أو التوصية بنقلهم 

 إل وحدة صحية بمؤسسة سجنية أخرى أو إل وحدة استشفائية سجنية أو إل مؤسسة استشفائية عمومية ؛  

ى   -  ى بالأمراض العقلية أو النفسية مؤقتا إل حير ى المصابير الحرص على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المعتقلير

 إيداعهم بالمؤسسات الاستشفائية للأمراض العقلية والنفسية ؛ 

ى ؛  -   الأمر بإجراء الفحوصات من لدن أطباء متخصصير

ى أو الموجهة إليهم من خارج المؤسسة السجنية ؛  -   تحديد مآل الأدوية الموجودة بحوزة المعتقلير

ي حالة حدوثها د - 
ي    ع المتعلق بالحالة المدنية ؛ إنجاز شهادة معاينة الوفاة فى  اخل المؤسسة طبقا للتشر

يعات الجاري بها العمل عند وقوع حادث شغل أو   -  ي التشر
إنجاز الشواهد والتقارير الطبية المنصوص عليها فى

ي أو التعرض لاعتداء ؛ 
 الإصابة بمرض مهتى

ى بعد موافقتهم الكتابية إل عائلاتهم أو لمحاميهم ؛ -   تسليم شواهد أو تقارير طبية تخص المعتقلير

، بناء على طلب إدارة المؤسسة السجنية أو السلطة القضائية   -  ى إنجاز شواهد أو تقارير طبية تخص املعتقلير

ورية لمعاملتهم داخل المؤسسة السجنية ورعايتهم  المختصة، تتضمن المعلومات الضى

 بعد الإفراج عنهم ؛  

ي حالة إبد - 
ورة  تسليم وصفة طبية للمعتقل فى ي اقتناء الأدوية الموصوفة على نفقته إذا دعت الضى

اء رغبته فى

 لذلك. 

 

 104المادة  

 القيام بما يلىي :  
ى ى على الموظف المكلف بالدعم والمواكبة النفسية للمعتقلير  يتعير

ي أقرب وقت ممكن بعد إيداعهم بالمؤسسة السجنية من أجل تشخيص حالتهم  - 
ى الجدد فى مقابلة المعتقلير

امج الملائمة لهم ؛  ي تصنيفهم وإعداد وتطبيق الير
 النفسية، والإسهام فى

ى عن الطعام ؛  -  بير ى المضى  تتبع حالة المعتقلير

ى   -  ى وللمعتقلير ي وضعية إعاقة والمدمنير
ى والأشخاص  فى ى الأحداث والمسنير تقديم الدعم النفسي للمعتقلير

 الذين يحتاجون لذلك ؛ 

ى عليه م  -  ى المعروضير  ن قبل طبيب المؤسسة  السجنية ؛معاينة المعتقلير

ي عاينها.  - 
 مسك سجل خاص بالمواكبة النفسية وفتح ملفات فردية للحالات الت 

 105المادة  

ورية وكذا اللازمة  للمساعدة الطبية الطارئة.    يستفيد المعتقلون المرضى من الأدوية الضى

 106المادة  
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ى لما تستلزمه حالتهم الصحية.   ، من نظام اعتقال ومن حمية غذائية مناسبير  يستفيد المعتقلون المرضى

 107المادة  

ي للمعتقل.    تحفظ نتائج الفحوص والتحاليل الطبية بالملف الطتر

 108المادة  

 يمنع إخضاع المعتقلون لأبحاث بيوطبية.  

 109المادة  

ع بالدم داخل المؤسسة السجنية بعد ترخيص الإدارة المكلفة بالسجون    ى التير ى المتطوعير يجوز للمعتقلير

يعية والتنظيمية الجاري بها العمل.   وحضور طبيب المؤسسة ، طبقا للنصوص التشر

 110المادة  

ي جانب السلامة الصحية لمراقبة الإدارة المكلفة بالسجون ومصالح الصحة   
تخضع المؤسسات السجنية فى

 الإدارة المكلفة بالسجون. العمومية بتنسيق مع 

 111المادة  

ام شية المعلومات الطبية.    يجب احي 

 112المادة  

يسلم مدير المؤسسة السجنية للسلطات القضائية والإدارية المؤهلة قانونا معلومات تتعلق بالحالة الصحية   

 للمعتقل قصد الاطلاع عليها. 

وعة بإعطاء معلومات حول   الحالة الصحية للمعتقل،  يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تأذن لأسباب مشر

يعية والتنظيمية الجاري   بعد موافقته الحرة والضيحة، للهيئات العامة والخاصة المؤهلة طبقا للنصوص التشر

 بها العمل. 

ى بالمؤسسة السجنية والطبيب    ي الصحة العاملير ي للمعتقل إلا من قبل مهنتر لا  يجوز الإطلاع على الملف الطتر

 المعالج بالمؤسسة الاستشفائية  

المحال عليها، أو أحد الأطباء بتكليف من الإدارة المكلفة بالسجون، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بعدم انتهاك   

ي    ع المتعلق  ي والتشر
 الش المهتى

  .  بحماية المعطيات ذات الطابع الشخضي

ي حالة الادعاء بالتعرض للتعذيب، يرخص للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أو المع 
ى
املة أو العقوبة القاسية  ف

ي للمعتقل بحضور طبيب المؤسسة  السجنية.   أو الإنسانية أو المهينة الاطلاع على الملف الطتر

 113المادة  

يجب أن يكون مهنيو الصحة العاملون بالأماكن أو بالمؤسسات  السجنية المخصصة للنساء من الإناث، وإذا   

 تعذر ذلك، وجب القيام بالفحوص والعلاجات الطبية بحضور موظفة. 

 114المادة  

يتخذ مدير المؤسسة السجنية بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية ومصالح الصحة العمومية، التدابير   

ورية للوقاية من   الضى

 الأوبئة أو الأمراض المعدية والسارية ومكافحتها.  

 يشعر مدير المؤسسة فورا الإدارة المكلفة بالسجون والسلطات 
ُ
ي الفقرة الأول أعلاه بجميع  الم  ُ

شار إليها فى

ي يلزم 
 الحالات المرضية الت 

 التضي    ح بها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.  

 115المادة  

ورية    يودع المعتقل بأقرب مؤسسة استشفائية عمومية إذا ارتأى طبيب المؤسسة السجنية أن العلاجات الضى
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ي حالة إصابة المعتقل بأمراض وبائية. 
 لا  يمكن تقديمها داخل المؤسسة السجنية أو فى

يجب على الطبيب المعالج بالمؤسسة الاستشفائية العمومية، تحت مسؤوليته، أن يفحص المعتقل للتأكد   

ورة استشفائه   من صرى

ى عليه بعد استشفاء المعتقل إصدار أمر بإرجاعه إل المؤسسة    أو إرجاعه إل المؤسسة السجنية. كما يتعير

ى له تماثل المعتقل للشفاء أو يمكنه مواصلة العلاج داخل المؤسسة  السجنية.  ي أي وقت تبير
 السجنية فى

 

 يجب أن تكون قرارات الطبيب المعالج بالمؤسسة الاستشفائية العمومية معللة.  

رة المكلفة بالسجون، وإذا تعلق الأمر بمعتقل لا يتم الاستشفاء إلا بناء على تعليمات طبية، وتشعر بذلك الإدا 

ى أيضا إشعار السلطة القضائية المختصة.  ، تعير  احتياطي

يجوز لطبيب المؤسسة السجنية منازعة قرارات الطبيب المعالج  بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بناء على   

، وذلك بإحالة الأمر إل مدير المؤسسة   الحالة الصحية للمعتقل ومدى ملاءمتها مع الوسط السجتى

 الاستشفائية العمومية أو المسؤول عن مصالح الصحة العمومية. 

 116المادة  

ى الذين يعانون من أمراض بدنية إل المؤسسات الاستشفائية العمومية وإرجاعهم منها   يتم إخراج املعتقلير

ي الإدارة المكلفة بالسجون، ويمكن طلب تعزيز الخفر بالقو 
ورة، وإذا  تحت حراسة موظفى ة العمومية عند الضى

ي غرفة أو محل  
قرر الطبيب المعالج استشفاء أحدهم بالمؤسسة الاستشفائية العمومية وجب وضعه فى

 معزول، تحت 

 حراسة القوة العمومية.  

ي الفقرة األول قصد   
ى الذين يعانون من أمراض عقلية وفق نفس الكيفية المنصوص عليها فى يتم إخراج املعتقلير

ي    ع المتعلق  ي العالج ويتم استشفاؤهم وحراستهم طبق التشر
إيداعهم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلف 

 بالأمراض العقلية. 

، وترفع    ى لتنفيذ عقوبتهم أو اعتقالهم الاحتياطي يعتير المعتقلون المودعون بالمؤسسات الاستشفائية مواصلير

 الإفراج عنهم أثناء استشفائهم. عنهم حالة الاعتقال إذا انقضت مدة عقوبتهم أو وجب 

 117المادة  

ى بمصحات خاصة ولو على نفقتهم، إلا بموافقة الإدارة المكلفة بالسجون.    لا  يجوز إيداع المعتقلير

يجوز للإدارة المكلفة بالسجون، بناء على رأي طبيب المؤسسة السجنية وطلب موقع من قبل المعتقل،   

خيص بإيداعه بمصحة خاصة أو بإجراء تحاليل طبية وكشوفات بالأشعة.   الي 

يجوز لطبيب المؤسسة السجنية منازعة قرارات الطبيب المعالج بالمؤسسة الصحية الخاصة بناء على الحالة   

، وذلك بإحالة الأمر إل المسؤول عن مصالح الصحة   الصحية للمعتقل ومدى ملاءمتها مع الوسط السجتى

 . العمومية، وإل مدير المؤسسة السجنية

ي الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة   
أعلاه على الطبيب مدير   115تشي الأحكام المنصوص عليها فى

خيص بإيداع المعتقل بها.   المصحة الخاصة عند الي 

 118المادة  

ي المؤسسات   
ى المعتقلات الحوامل من التتبع الصحي المنتظم ومن الولادة فى تيبات اللازمة لتمكير

تتخذ الي 

 الصحية. 

من هذا   216و   215و   214يجوز منح المعتقلات الحوامل رخصا استثنائية قصد الوالدة طبقا لأحكام المواد  

 القانون. 

، وينتقل هذا الأخير أو    ي
إذا تمت الولادة داخل المؤسسة السجنية، يشعر المدير ضابط الحالة المدنية المعتى
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ي التضي    ح بالولادة من طرف الأم أو الأب بعد استدعائه طبقا  
من ينوب عنه إل المؤسسة السجنية لتلف 

ي    ع المتعلق بالحالة المدنية.   للتشر

ي   لا 
ي حالة وفاة الأم يضح مدير المؤسسة السجنية بالولادة ولا  يشار فى

يشار برسم الولادة إل اعتقال الأم، وفى

 رسم الولادة إل صفته. 

 119المادة  

 تستفيد المعتقلات الحوامل والمرفقات بأطفالهن من نظام اعتقال ملائم لوضعيتهن.  

 120المادة  

لا تقبل مرافقة الأطفال لأمهاتهم المعتقلات إلا بعد توصل مدير المؤسسة السجنية بالموافقة الكتابية   

 للسلطة القضائية المختصة. 

 ت حت  بلوغهم سن الخامسة كحد أقض. يجوز للأطفال مرافقة أمهاتهم المعتقلا 

يشعر مدير المؤسسة السجنية النيابة العامة المختصة قبل فصل الطفل عن أمه، داخل أجل يحدد بنص  

 .  تنظيمي

 يجب على مدير المؤسسة السجنية اتخاذ التدابير اللازمة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.  

 121المادة  

 يستفيد الأطفال المرافقون لأمهاتهم المعتقلات من رعاية خاصة تستجيب لمتطلبات نموهم السليم.  

 122المادة  

اب عن  ي إصرى
ى فيه   يشعر المعتقل إدارة المؤسسة السجنية بدخوله فى الطعام بواسطة تضي    ح يوقع عليه ويبير

اب.   دواعي الإصرى

 

با عن الطعام المعتقل الذي يمتنع عن تسلم الوجبات الغذائية  ساعة   72اليومية لأكير من    يعتير أيضا مضى

 متواصلة. 

اب عن الطعام.    تقوم إدارة المؤسسة السجنية باملساعي الالزمة من أجل إقناع المعتقل بالعدول عن الإصرى

ي   
يخير مدير المؤسسة فورا الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة وعائلة المعتقل المعتى

ابه عن الطعام.   بإصرى

ى بغرض المراقبة الطبية    ي المعتقلير
 
ب عن الطعام عن باف يجوز لمدير المؤسسة السجنية فصل المعتقل المضى

 لحالته الصحية. 

اب عن الطعام،    ي الإصرى
ي تقديم الوجبات الغذائية اليومية للمعتقل رغم دخوله فى

تستمر المؤسسة السجنية فى

ي حالة تسلمه الوجبات المذكورة. 
با فى  ولا يعتير مضى

ي للمؤسسة السجنية أو للمؤسسة الاستشفائية الإسعافات اللازمة إذا يقدم الطاق  أصبحت حياة م الطتر

ب عن الطعام معرضة للخطر.   المعتقل المضى

ابه عن الطعام.   ى الأول والرابعة أعلاه عند إنهاء المعتقل إصرى ي الفقرتير
 تشي الإجراءات المنصوص عليها فى

 الفرع الرابع  

 ظروف الاعتقال  

 123المادة  

ي ظروف إنسانية وآمنة وملائمة للصحة والسلامة.  
ى
 يجب أن يتم الاعتقال ف

 124المادة  

يجب أن تستجيب أماكن الاعتقال لمتطلبات الصحة والسالمة، لا سيما النظافة والمساحة الدنيا المخصصة   

ي والتدفئة والإضاءة والإنارة والتهوية، مع مراعاة حالة الطقس. 
ى الهوائ   لكل معتقل والحير
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ي تنظيف مكانه   
يجب على المعتقل الحفاظ على نظافة مكانه باستمرار. ولا يجوز له أن يستغل معتقلا آخر فى

ي أي عمل من أعمال السخرة. 
 أو فى

 125المادة  

  . ى  توفر المؤسسة السجنية لكل معتقل فراشا وأغطية ملائمير

 126المادة  

ي متوازن   
ى وفق نظام غذائ  ب وبتغذية المعتقلير تتكفل إدارة المؤسسة السجنية بتوفير املاء الصالح للشر

ورة الحفاظ على صحتهم.   يستجيب لضى

  .  يشتمل نظام التغذية على ثلاث وجبات يومية تحدد كميتها ونوعيتها بنص تنظيمي

ى المرضى والنساء الحوامل    تحدد، بعد استشارة طبيب المؤسسة السجنية، أنظمة غذائية خاصة بالمعتقلير

ى لأمهاتهم. والمرضعات وال  رضع والأطفال المرافقير

 127المادة  

ي حدود الإمكان،  بذلا  موحدة ومناسبة، تتلاءم مع فصول السنة،   
، فى ى توفر إدارة المؤسسة السجنية للمعتقلير

 . ى ي المعتقلير
هم عن باف  ى  ويخصص للأحداث والنساء لباس يمير

ى بارتداء بذلة خاصة بهم.    يجوز إلزام بعض الفئات من المعتقلير

هم، غير أنه يجب أن يمثلوا أمام    ى ى من المؤسسة السجنية إلزامهم بارتداء لباس يمير يجب عند إخراج المعتقلير

 السلطات القضائية المختصة بلباسهم المعتاد. 

ى التوصل بالملابس المسموح بها من خارج المؤسسة السجنية.    يجوز للمعتقلير

 128المادة  

وط الحفاظ على نظافتها وجودتها    تحدد بنص تنظيمي مكونات ومواصفات  ى وشر البذلة الموحدة للمعتقلير

 وعلى تجديدها بشكل دوري. 

ى بها.   ى لبعض الأشغال بذلة خاصة تتناسب مع المهام المكلفير ى المزاولير  تسلم للمعتقلير

 129المادة  

ى العناية بنظافتهم الشخصية، ولهذه الغاية توفر المؤسسة السجنية الماء ومستلزمات    يجب على المعتقلير

 النظافة. 

 130المادة  

ي فناء المؤسسة   
ى
ي الساحة أو ف

ى
ي الهواء الطلق أو ف

ى
تخصص لكل معتقل فسحة يومية لا تقل عن ساعة واحدة، ف

 السجنية، ما لم يعف منها لأسباب صحية أو لمزاولته أشغالا  مهنية خارج المؤسسة السجنية. 

ي حالة الوضع بالعزلة يستفيد المعتقل من 
ى
 فسحة يومية مدتها ساعتان، ما لم يعف منها لأسباب صحية.  ف

 الفرع الخامس  

 الشكاياتوالتظلمات  

 131المادة  

ي التشكي والتظلم مضمون لكل معتقل و لا يرد عليه أي استثناء.  
 الحق فى

 

 132المادة  

 يجوز للمعتقل، أن يقوم عن طريق مدير املؤسسة السجنية،  

بتوجيه طلبات أو شكايات أو تظلمات إل الإدارة المكلفة بالسجون أو السلطات الحكومية أو القضائية أو  

 المؤسسات أو الهيئات المؤهلة  

ي الطلبات والشكايات والتظلمات.  
 قانونا لتلف 
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ي سجل معد لهذه الغاية.  
 تدون هذه الطلبات والشكايات والتظلمات فى

 تضمن المؤسسة السجنية شية الشكايات والتظلمات إذا طلب المعتقل ذلك.  

 133المادة  

ي   
يقدم المعتقل شكايته وتظلمه، إما شفويا أو كتابة، إل السلطات والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها فى

 أعلاه.  132المادة 

يجوز للمعتقل تقديم طلب الاستماع إليه من قبل هذه السلطات والمؤسسات والهيئات بمناسبة الزيارات أو   

ي تقوم بها حسب الحالة، ويتم الاستماع إليه تحت أنظار الموظف وليس على مسمع منه. 
 التفتيش الت 

 134المادة  

ي الطلبات والشكايات والتظلمات 
،   تبت الإدارة المكلفة بالسجون فى ى الموجهة إليها بالشعة والفعالية اللازمتير

 وفق الضوابط والكيفيات 

  .  المحددة بنص تنظيمي

 الباب الرابع  

 برامج وأنشطةإعادة الإدماج  

 135المادة  

، ويتول الموظف المسؤول عن العمل    ى تسهر الإدارة المكلف  ة بالسجون على إعداد برامج إعادة إدماج المعتقلير

امج وتنفيذها.  اف مدير المؤسسة السجنية تدبير هذه الير  الاجتماعي تحت إشر

 136المادة  

امج الدينية أو    ي أو الاستفادة من الير
يجمع المعتقلون المدانون أثناء النهار من أجل الدراسة والتكوين المهتى

فيهية.   الأنشطة المهنية أو الثقافية أوالرياضية أو الي 

نامج اليومي للم  ى مشتملا على ما يسمح بالحفاظ على مؤهلاتهم الفكرية والنفسية  يجب أن يكون الير عتقلير

ي المجتمع. 
 والبدنية وتنميتها قصد تسهيل إعادة إدماجهم فى

 الفرع الأول   

ي ومحو الأمية  
بيةوالتكوين المهتى  الي 

 137المادة  

امج والمناهج    ي ومحو الأمية، وفق الير
بية والتعليم والتكوين المهتى يحق لكل معتقل الاستفادة من برامج الي 

يعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع مراعاة أحكام هذا القانون.  ي النصوص التشر
ى
 المعمول بها ف

 138المادة  

ي استكمال دراستهم أو تكوينهم ومنح الأولوية   
ى
ى ف ى الراغبير ى المعتقلير ى على مدير المؤسسة السجنية تمكير يتعير

ي  
وط المحددة فى ى الأحداث، غير أن متابعة الدراسة تعتير إلزامية بالنسبة لمن يتوفر منهم على الشر للمعتقلير

يعية والتنظيمية الجاري بها العمل.   النصوص التشر

 139المادة  

ى الذين يتابعون دراستهم أ  ي بالمؤسسة  السجنية وأفرج عنهم قبل انتهاء  يجوز للمعتقلير
و تكوينهم المهتى

 الموسم الدراشي أن يواصلوا متابعة 

بية والتكوين.   ي بالمؤسسات العمومية للي 
 دراستهم أو تكوينهم المهتى

ى المفرج عنهم، ويمكن لها، عند الاقتضاء، أن تأذن    تقوم إدارة المؤسسة السجنية بإجراءات تسجيل المعتقلير

 لهم باجتياز الامتحانات داخل المؤسسة السجنية. 

ي الشواهد المحصل عليها.  
ى بالأمر فى  يمنع الإشارة لحالة اعتقال المعنيير

ي  
 الفرع الثائى



38 
 

ى    تشغيل المعتقلير

 140المادة  

ي لتشغيله، ويمكن إعفاؤه منه اعتبارا   
يوفر للمعتقل المدان عمل ملائم ومفيد لإعادة إدماجه، ومنتج، يكفى

 لسنه، أو عجزه عن العمل بعد استشارة طبيب المؤسسة السجنية. 

  .  تمنع أعمال السخرة، كما لا  تجوز مطالبة أي معتقل بالعمل من أجل منفعة شخصية أو خاصة لفائدة الغير

 141المادة  

ي   
يجوز توفير عمل للمعتقل الاحتياطي أو المعتقل المكره بدنيا والمعتقل المؤقت بطلب منه. وتشي عليه فى

ي يخضع لها املعتقل املدان فيما يخص التنظيم والانضباط، غير أنه لا يجوز  
هذه الحالة نفس القواعد الت 

 العمل خارج المؤسسة السجنية. السماح للمعتقل الاحتياطي 

 142المادة  

ي الذي كان يمارسه قبل اعتقاله، إذا كان هذا النشاط معتمدا   
يجوز للمعتقل المدان أن يواصل نشاطه المهتى

 بالمؤسسة السجنية. 

 143المادة  

  . ي
 تقدم التسهيلات اللازمة للمعتقل الذي يزاول عملا  لمتابعة دراسته أو تكوينه المهتى

 144المادة  

ى وفق الأنظمة التالية :    يحدد عمل المعتقلير

ي إطار الأشغال العامة داخل المؤسسة السجنية ؛ -
لف فى

ُ
 نظام الك

 

ي إطار وحدات إنتاجية وورشات حرفية داخل المؤسسة السجنية ؛  - 
 العمل فى

ي إطار وحدات إنتاجية يتم إحداثها من قبل القطاع الخاص بالمؤسسات السجنية أو   - 
العمل لفائدة الخواص فى

يعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛   خارجها، مع مراعاة النصوص التشر

ي إطار وحدات خدماتية.  - 
 العمل لفائدة هيئات عمومية فى

 تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.  

 145المادة  

يراع عند إسناد أي عمل للمعتقل، نظام الاعتقال الذي يخضع له، وعمره وجنسه وقدراته البدنية والفكرية   

اماته العائلية واحتياجاته لإعادة الإدماج، وإمكانيات المؤسسة  ومؤهلاته ال ى  مهنية والي 

 السجنية.  

 146المادة  

ام ساعات العمل والراحة الأسبوعية وأيام العطل، مع تخصيص األوقات    يراع عند تشغيل المعتقل احي 

فيهية.  بوية والثقافية والرياضية والي  ورية للراحة والأكل والفسحة اليومية والزيارة والأنشطة الي   الضى

 147المادة  

ى المعتقل وأشخاص القانون الخاص أو الهيئات العمومية المعنية، حقوق    م بير تحدد بموجب عقد يير

امات الأطراف المتعاقدة.  ى  والي 

ي الورشات الحرفية أو الوحدات الإنتاجية أو  
ي إطار الأشغال العامة أو فى

  يمنح للمعتقل الذي يزاول عملا  فى

 .  الخدماتية، مقابل مالي يحدد مبلغه بنص تنظيمي

 148المادة  

ي    ع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.   ي التشر
 يستفيد المعتقل من الحماية المقررة فى

 149المادة  
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ي المادة  
تب على تدبير الوضع بزنزانة التأديب المشار إليه فى ي   190يمكن أن يي 

من هذا القانون أو تدبير الوضع فى

ي المادة 
 من هذا القانون الحرمان من العمل.   208العزلة المشار إليه فى

يجوز لمدير المؤسسة السجنية أن يقوم، بقرار معلل، بتوقيف المعتقل عن العمل الذي يزاوله أو إلحاقه   

ي مكان العمل، بضف النظر عن التدابير 
ي حالة عدم انضباطه أو إخلاله بالنظام فى

 بعمل آخر فى

ي قد يتعرض لها.  
 التأديبية الت 

 الفرع الثالث  

امج الدينية    الير

 150المادة  

 ممارسة الشعائر الدينية حق مضمون لكل معتقل.  

 151المادة  

يعية الجاري بها العمل. يستفيد المعتقل المسلم من الإرش  ي طبقا للنصوص التشر
 اد الديتى

 يجوز للمعتقل التوصل بالكتب الدينية والاحتفاظ بها بعد مراقبتها.  

 152المادة  

خيص من  يستفيد المعتقل المنتسب لديانة أخرى من غير   ى عن ديانته بي  الدين الإسلامي من زيارة ممثلير

 الإدارة المكلفة بالسجون وبطلب 

 من الهيئة الدينية المختصة، ويجوز له التوصل بالكتب الدينية والاحتفاظ بها بعد مراقبتها.  

ي بزيارته.  
اض على قيام أي ممثل ديتى  يحق للمعتقل الاعي 

 الفرع الرابع  

فيهية    الأنشطة الثقافية والفنية و الرياضية و الي 

 153المادة  

  . ى  تنظم المؤسسات السجنية أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وترفيهية لفائدة المعتقلير

 154المادة  

ي كل مؤسسة سجنية خزانة تضم مؤلفات ودوريات ومجلات.  
 تحدث فى

 

 155المادة  

 من قبل المؤسسة السجنية.   يخصص جزء من وقت المعتقل لممارسة الأنشطة الرياضية المنظمة 

 156المادة  

ي يجب أن تتوفر، قدر   
بية البدنية والرياضة داخل المؤسسات السجنية الت  تخصص للمعتقل حصص للي 

 الإمكان، على فضاءات ومنشآت ومعدات لهذا الغرض. 

ى الذين يتطلب وضعهم    بية البدنية والرياضة للأحداث والمعتقلير
ي الاستفادة من حصص الي 

تمنح الأولوية فى

 الصحي ذلك. 

بية البدنية والرياضة.   ي زنزانة التأديب من حصص الي 
ي حقه تدبير الوضع فى

 لا يستفيد المعتقل الصادر فى

يجوز لمدير المؤسسة السجنية، بقرار معلل، منع أي معتقل من الحصص المشار إليها أعلاه لأسباب تتعلق   

 بالنظام والأمن. 

 157المادة  

ي مجالات الأدب والفن والعرض مضمونة لكل معتقل. حرية الإبداع   
 فى

ي    ع المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.   ى بحماية التشر  تحطىى إبداعات المعتقلير

 لا يشار حال النشر إل اعتقال الكاتب أو المبدع، ما لم يكن ذلك بطلب منه.  
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 الباب الخامس  

 الأمن والانضباط   

 حفظ الأمن واالنضباط الفرع الأول 

 158المادة  

 لا يحق الولوج إل المؤسسات السجنية إلا للأشخاص المخول لهم ذلك قانونا.  

وط والشكليات المنصوص    ي عن المؤسسة ولوج أماكن الاعتقال دون مراعاة الشر لا يسمح لأي شخص أجنتر

ي هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. 
 عليها فى

 159المادة  

 يجب على مدير المؤسسة السجنية تطبيق الضوابط المتعلقة بحفظ النظام والأمن داخل المؤسسة.  

يعتير مدير المؤسسة السجنية مسؤولا  عن كل الحوادث أو حالات الهروب الناجمة عن إهماله أو إخلاله   

 للمتابعة التأديبية أو الجنائية إذا ثبتت مسؤوليته.  بالنظم المعمول بها، ويتعرض 

ي الفقرة الثانية أعلاه.  
 تشي على الموظف الذي ثبتت مسؤوليته الأحكام المنصوص عليها فى

 160المادة  

 يتول الموظف المسؤول عن الأمن والانضباط تدبير أعمال الأمن والحراسة بالمؤسسة السجنية.  

 161المادة  

اف مدير المؤسسة السجنية، تتبع الوضع العام باملؤسسة السجنية   يتول منسق الشؤون العامة، تحت إشر

 وتجميع المعطيات وتوجيهها إل الإدارة المكلفة بالسجون. 

 162المادة  

ك وتأهيل    يجب الحفاظ على الأمن والانضباط داخل المؤسسة السجنية مع مراعاة ما يستلزمه العيش المشي 

ى لإعا  دة الإدماج. المعتقلير

ات وتعويضات استثنائية عن العمل داخل المؤسسة السجنية والمخاطر الناجمة عن    ى ى تحفير تمنح للموظفير

 .  ذلك، تحدد بنص تنظيمي

 163المادة  

ى سواء داخل المؤسسة السجنية أو عند إخراجهم    ورية عند كل تنقل للمعتقلير تتخذ الاحتياطات الأمنية الضى

ى بالحراسة بحسب درجة خطورة كل معتقل.  ى المكلفير  منها لأي سبب من الأسباب، ويحدد عدد الموظفير

كة    ي الفضاءات المشي 
ى
ونية الثابتة والمتحركة والمحمولة ف تعتمد الإدارة المكلفة بالسجون على المراقبة الإلكي 

حيل الإداري للحفاظ على الأمن و  السلامة،  بالمؤسسات السجنية وبمحيطها، وخلال عمليات الإخراج والي 

 بشكل لا يمس بكرامة الموظف والمعتقل . 

ي ينجزها مدير المؤسسة السجنية بشأن   
ونية وسيلة إثبات تعزز التقارير الت  تعتير تسجيلات المراقبة الإلكي 

 الحوادث والمخالفات المرتكبة. 

 164المادة  

ى تقديم مطالب جماعية.    يمنع، تحت طائلة تطبيق العقوبات التأديبية، على المعتقلير

 165المادة  

 يخضع كل شخص يلج المؤسسة السجنية لإجراءات المراقبة، 

ونية وكل ما يمكن أن يمس    ويخضع للتفتيش عند الاقتضاء. و لا يسمح بإدخال الأدوات والمعدات  الإلكي 

 بأمن المؤسسة وسلامة الأشخاص، 

ى من قبل    الإدارة المكلفة بالسجون. ما عدا الأدوات والمعدات الموضوعة رهن إشارة الموظفير

 166المادة  
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ي تلج المؤسسة السجنية للمراقبة والتفتيش الدقيق. تخضع جميع  
 العربات والناقلات الت 

 167المادة  

يتول موظفو الإدارة المكلفة بالسجون حفظ الأمن والنظام داخل المؤسسات السجنية وفقا للضوابط الأمنية   

ام   ى ى وقواعد الانضباط، ويجب عليهم الالي  ام تام لحقوق المعتقلير
ي احي 

ي هذا القانون، وفى
والإجرائية المحددة فى

ي  
. وفى حالة تعرض المؤسسة السجنية لهجوم أو  بمدونة السلوك والواجبات المهنية المحددة بنص تنظيمي

تهديد من الخارج أو وقوع حادث خطير داخلها يتعذر التحكم فيه، يجب على مدير المؤسسة أن يطلب الدعم  

ة أو عامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا مع الإشعار  أو التدخل من القوة العمومية عن طريق والي الجه

 الفوري للإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة. 

 168المادة  

ي جميع مرافق المؤسسة السجنية من أجل   
يقوم الموظف بعمليات التفتيش والتنقيب والنداء والمراقبة فى

 الحفاظ على الأمن والسلامة، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. 

 169المادة  

يمنع على المعتقل الاحتفاظ بأي أدوات أو أشياء أو مواد تشكل خطورة على الأمن والسلامة أو تمكن من   

 . ي
ي مجموعة القانون الجنائ 

 الهروب من المؤسسة السجنية، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى

 170المادة  

دخال الأشياء والمواد والأموال ووسائل الأداء والمراسلات إل المؤسسة السجنية أو إخراجها منها، غير  يمنع إ 

 أنه يجوز السماح بذلك

طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، مع إخضاعها للمراقبة من قبل المؤسسة   

 السجنية. 

ي دائرة نفوذها تشعر 
ي تقع المؤسسة السجنية فى

كتابة بالعثور على الأشياء والمواد والأموال  النيابة العامة الت 

ي تم إرسالها
، أو تلك الت  ى أو تسليمها خلافا لهذا   ووسائل الأداء و المراسلات  بحوزة المعتقل أو الزوار أو المرتفقير

 القانون. 

 171المادة  

ي غياب المعتقل أو بحضوره بإجراء تفتيش منت 
ي  يقوم الموظف فى

ظم ودقيق يراعي كرامته بمختلف الأماكن الت 

 يقيم فيها أو يعمل بها أويدخل إليها. 

 تمسك سجلات خاصة تدون فيها عمليات التفتيش ونتائجها و هوية الموظف الذي قام بها.  

 172المادة  

ورة لذلك.   ي كل وقت، وكلما ارتأى مدير المؤسسة السجنية صرى
 يجوز تفتيش المعتقل فى

يفتش المعتقل على الخصوص عند دخوله إل املؤسسة السجنية، وعند إخراجه أو خروجه منها وإرجاعه أو   

، وقبل أو بعد أي زيارة أو مقابلة.   رجوعه إليها، وعند نهاية كل نشاط يومي

ي ظروف تصان فيها كرامته، مع ضمان فعالية   
لا يجوز تفتيش المعتقل إلا من قبل موظف من نفس جنسه، وفى

 المراقبة. 

 173المادة  

ورة    يفتش المعتقل بواسطة الجس أو باستعمال أجهزة الكشف عن الأشياء والمواد الممنوعة، وعند الضى

ى   ي الصحة العاملير يفتش جسديا مع نزع الثياب، و لا  يمكن تفتيش تجاويف الجسم إلا من قبل أحد مهنتر

ى لهذا الغرض.  ى مكونير  بالمؤسسة السجنية أو موظفير

ي مكان يحفظ خصوصية المعتقل ويصون كرامته.  
ى
 يجب أن يتم التفتيش ف

 174المادة  
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ي دائرة نفوذها المواد السامة والألسحة والأدوات   
ي تقع المؤسسة السجنية فى

تحجز وتسلم للنيابة العامة الت 

ي تم ضبطها أثناء عمليات المراقبة والتفتيش والتنقيب. 
ة وجميع الأشياء الممنوعة الت   الخطير

 175المادة  

ي حالة الدفاع
يمنع على الموظف استعمال القوة  ُتجاه المعتقل، إلا فى

ُ
عي عن النفس، أو عند محاولة   ُ

الشر

الهروب، أو عند إلقاء القبض على المعتقل الهارب أو عند المقاومة باستعمال العنف، أو عند عدم الامتثال 

 للأوامر القانونية. 

ي حالة اللجوء إل استعمال القوة،  
وري للسيطرة  فى ي حدود ما هو صرى

يجب أن يراع مبدأ التناسب وينحض فى

 على المعتقل. 

 

 176المادة  

لا يجوز استخدام أدوات تقييد الحرية من أصفاد وقيود وقميص القوة لمعاقبة المعتقل إلا استثناء وبأمر من   

ي الحالات التالية : 
 مدير المؤسسة السجنية أو بناء على تعليمات الطبيب فى

ا تجاه الغير ؛  -   إذا أظهر المعتقل تضفا عدوانيا أو عنفا جسديا خطير

 إذا حاول الانتحار أو الاعتداء على نفسه ؛  - 

تب عليها سلوك يضى به  -   أو بالغير ؛  إذا أصيب بنوبة نفسية أو عقلية قد يي 

ار ؛ أو منعه من إحداث  إذا لم تتوفر وسيلة أخرى تمكن من السيطرة على المعتقل -   أصرى

ى حراسته على نحو كاف دون استعمال الأصفاد عند نقله أو إخراجه من المؤسسة السجنية.  -   إذا تعذر تأمير

تشعر الإدارة المكلفة بالسجون فورا بهذه الإجراءات.  
ُ
ُ 

  

ة.    يمنع وضع الأصفاد للنساء أثناء المخاض والولادة وبعد الوضع مباشر

 177المادة  

ي   
ي للمعتقل بغرض تتبعه داخل المؤسسة السجنية أو عند خروجه أو إخراجه منها فى

وئى يجوز وضع سوار إلكي 

ي المواد 
 من هذا القانون.   218و   217و 214و 213و 144و   118و 116و 45و   44الحالات المشار إليها فى

  . ي
وئى وط وشكليات وضع السوار الإلكي   تحدد بنص تنظيمي شر

 178المادة  

يعية  تزود الإدارة   ي النصوص التشر
ى
وط المنصوص عليها ف المكلفة بالسجون موظفيها بالسلاح طبق الشر

 والتنظيمية الجاري بها العمل. 

ورة الحفاظ على الأمن والنظام    يجوز استعمال الأسلحة والأدوات المشلة أو المقيدة للحركة إذا دعت ذلك صرى

 والسلامة داخل المؤسسة السجنية. 

ى بأماكن الاعتقال حمل السلاح الناري إلا بأوامر صريحة من قبل مدير المؤسسة    ى العاملير يمنع على الموظفير

رها ظروف استثنائية، ومن أجل القيام بمهمة محددة.   السجنية تير

يشعر مدير المؤسسة السجنية الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة بالإجراء المتخذ المشار إليه   

ي الفقرة الثال
 ثة أعلاه. فى

ي المادة   
ي الحالات المحددة  فى

ي جميع الأحوال لا يجوز استعمال السلاح إلا فى
 بعده.  180فى

 179المادة  

ى الأسلحة والمفاتيح والمعدات الأمنية بمكان بعيد عن المعقل.    يجب تأمير

 180المادة  

ي الحالات التالية :  
 يجوز للموظف الممارس لمهامه استعمال السلاح، بعد توجيه الإنذارات، فى
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ى ؛  -  ي حالة تعرضه للتهديد من قبل أشخاص مسلحير
، أو فى  عند التعرض للعنف أو لاعتداء خطير

ى تحت حراسته، أو إذا   -  عند استحالة الدفاع بطريقة أخرى عن المؤسسة السجنية أو الأشخاص الموضوعير

ة ؛   تعرض لمقاومة خطير

ى الذين يحاولون الإفلات من الحراسة ؛  -   عند تعذر ضبط املعتقلير

 عند محاولة اقتحام المؤسسة من قبل أشخاص ورفضهم الامتثال للإنذارات الموجهة إليهم.  - 

ي   
يشعر مدير المؤسسة السجنية الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة عند استعمال السلاح فى

 الحالات المشار إليها أعلاه. 

ي  
 الفرع الثائى

اعات و الأز   ى  مات  الحوادث وتدبير اليى

 181المادة  

ي الجاري به  
ي    ع الجنائ  ، غير الخاضعة لأحكام التشر ى ى المعتقلير اعات بير ى

تتول المؤسسة السجنية تدبير اليى

 العمل، باعتماد آليات الوساطة أو أي آلية بديلة أخرى ملاءمة لكل حالة على حدة. 

 182المادة  

يجب على مدير المؤسسة السجنية عند وقوع أي حادث خطير يهدد أمن وسلامة المؤسسة، أن يشعر فورا   

 الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة والسلطة المحلية. 

 183المادة  

ي ارتكبت فيها جناية  
ي شأنها، ويشعر فورا   يجب على مدير المؤسسة السجنية الت 

أو جنحة أن يحرر تقريرا فى

 صة. الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المخت

 

 المكان الذي وقع فيه الفعل الجرمي   
ى ورية، لا سيما تأمير يجب على مدير المؤسسة أيضا، اتخاذ التدابير الضى

 حفاظا على الأدلة. 

 184المادة  

 يجب إشعار مدير المؤسسة السجنية فورا بكل هروب أو محاولة 

 للهروب.  

الأمنية المختصة والنيابة العامة المختصة   يشعر مدير المؤسسة فورا الإدارة المكلفة بالسجون والمصالح

 والسلطة المحلية. 

 185المادة  

يجب على مدير المؤسسة السجنية، عند وفاة معتقل، أن يشعر بذلك فورا الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة   

ي تقع املؤسسة 
 العامة الت 

ي دائرة نفوذها والسلطات املحلية وعائلة المعتقل املتوفى أو أحد الأشخاص الذين أدل ببياناتهم عند إيداعه   
فى

 بالسجن. 

ي بأمر من السلطة القضائية المختصة، وتسلم    ي    ح الطتر
تخضع الوفيات الواقعة بالمؤسسات السجنية للتشر

 لمدير المؤسسة نسخة 

ي   ي وتحفظ بالملف الطتر ي    ح الطتر
. من نتيجة التشر

ى
  للمعتقل المتوف

ي    ع المتعلق بالحالة المدنية.    يضح مدير المؤسسة السجنية بوفاة كل معتقل طبقا للتشر

ي دائرة نفوذها دون الإشارة إل المؤسسة السجنية.  
ي وقعت الوفاة فى

ي رسم وفاة المعتقل الجماعة الت 
 يضمن فى

 186المادة  

، يشعر مدير المؤسسة السجنية فورا الإدارة المكلفة    إذا تعرض معتقل لمرض أو إصابة أو حادث خطير



44 
 

ي دائرة نفوذها، وأحد الأشخاص الذين أدل المعتقل ببياناتهم  
ي تقع المؤسسة فى

بالسجون والنيابة العامة الت 

ض على ذلك كتابة.   عند إيداعه بالسجن ما لم يعي 

 187المادة  

تتول الإدارة المكلفة بالسجون، بتنسيق مع السلطات المختصة، إعداد برامج أمنية وخطط لوقاية   

 المؤسسات السجنية من المخاطر 

 والتهديدات والقيام بالتدخل الشي    ع عند الاقتضاء.  

وط ومعايير السلامة والوقاية من المخاطر  داخل المؤسسة السجنية.    تحدد بنص تنظيمي شر

 الفرع الثالث  

 التأديب  

 188المادة  

ى يعينان من  تحدث لجنة للتأديب بكل مؤسسة سجنية، تتألف من مديرها بصفته رئيسا، ومن عضو   ين اثنير

ى   ى الفعليير ى الممارسير اح من مدير المؤسسة السجنية يختار أحدهما من بير
قبل الإدارة المكلفة بالسجون باقي 

 بالمعقل، ولهما دور استشاري. 

 لا تصدر التدابير التأديبية إلا عن لجنة التأديب.  

يسهر مدير المؤسسة السجنية على تنفيذ قرارات لجنة التأديب، وإذا غاب أو عاقه عائق ناب عنه المسؤول   

 الإداري المساعد. 

 تحدد بنص تنظيمي كيفيات سير لجنة التأديب.  

 189المادة  

 تصنف الأخطاء الموجبة للتدابير التأديبية إل ثلاث درجات حسب خطورتها :  

 الأخطاء الدرجة الأول :  

 إيذاؤه أو الاعتداء عليه أو تعمد تعريضه للخطر ؛ تعنيف أي شخص داخل المؤسسة السجنية أو  - 

ام النار ؛  -   إصرى

 الهروب ؛  - 

ي كل فعل جماعي من شأنه الإخلال بأمن المؤسسة والنظام ؛  - 
 التمرد والعصيان أو المساهمة فى

ى أو للسلطات القضائية والإدارية ؛  -   التهديد أو القذف أو السب الموجه للموظفير

وط الرخصة الاستثنائية للخروج ؛  -  ام بشر ى  عدم الالي 

اتها ؛  -  ى ي بناية المؤسسة أو تجهير
ى
 تعمد إحداث خسائر ف

ي السلوك ؛  - 
ى
 حيازة أو استعمال أو تروي    ج المخدرات أو المسكرات أو أي مادة من شأنها أن تحدث اضطرابا ف

ونية أو أدوات أو م  -  عدات تشكل خطرا على أمن  حيازة أو استعمال أو تروي    ج هواتف محمولة أو وسائل إلكي 

 المؤسسة وسلامة  الأشخاص ؛ 

 إحداث الفوضى ؛  - 

 محاولة القيام بأحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه أو التحريض على القيام بها.  - 

 

 الأخطاء من الدرجةالثانية:  

 التهديد أو القذف أو السب الموجه للغير ؛  - 

 الشقة أو الاستحواذ على أشياء مملوكة للغير أو الحصول على تعهدات أو تنازلات بأي وسيلة كانت ؛  - 

 القيام بأفعال من شأنها الإخلال بالحياء ؛ - 

 حيازة أشياء ممنوعة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛  - 
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ي خصص لها ؛   - 
 كل استغلال أو استعمال لخدمة الهاتف الثابت لغير الأغراض  الت 

 محاولة القيام بأحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه أو التحريض على القيام بها.  - 

 الأخطاء من الدرجةالثالثة:  

ي تزاول بالمؤسسة السجنية ؛  - 
 عرقلة الأنشطة الت 

 عدم المواظبة على برامج التأهيل والإدماج ؛  - 

 عدم المحافظة على البيئة ونظافة مرافق المؤسسة السجنية ؛ - 

 إحداث الضوضاء ؛  - 

ي المؤسسة السجنية ؛  - 
وعة الصادرة عن موظفى  عدم الامتثال للأوامر المشر

ام النظام الداخلىي للمؤسسة السجنية.  - 
 عدم احي 

 190المادة  

ى التدابير    ي حق المعتقلير
 التأديبية التالية حسب درجة الأخطاء المرتكبة : يجوز أن تصدر فى

من الدرجة الأول:    تدابير

 الحرمان من الاستفادة من التدابير التشجيعية ؛  - 

 تغيير نظام التصنيف ؛  - 

 يوما ؛  15الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاها  - 

ى شهر واحد وثلاثة أشهر.  -  اوح ما بير
 الحرمان من الزيارة بدون فاصل لمدة تي 

من الدرجةالثانية:    تدابير

 أيام ؛  10الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاها  - 

 يوما ؛   30الحرمان من الزيارة بدون فاصل لمدة لا تتعدى   - 

اء المؤن والأشياء المسموح بها ما عدا مواد النظافة الشخصية لمدة لا تتعدى   -   يوما ؛   30الحرمان من شر

ات لمدة أقصاها  عدم الاستفادة من الت -  ى  يوما.  30حفير

من الدرجةالثالثة:    تدابير

 أيام ؛  5الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاها  - 

ي تم إحداثها على نفقته ؛  - 
 الإلزام بإصلاح الخسائر الت 

ي الملف الشخضي ؛  - 
ى
 الإنذار مع تسجيله ف

يوما بالنسبة للمعتقل المودع بالعزلة   30المنع من استعمال جهاز المذياع أو التلفاز الشخضي ملدة لا تتجاوز  - 

 أو بالغرف الانفرادية ؛ 

فيهية ملدة لا تتجاوز  -   يوما.  30الحرمان من الاستفادة من الأنشطة الرياضية والي 

 191المادة  

ي المادة   
 تقرير  أعلاه، يمكن للإدارة المكلفة بالسجون، بناء على 190علاوة على التدابير التأديبية المشار إليها فى

 معلل من قبل مدير المؤسسة  

 السجنية، أن تقرر ترحيل المعتقل إل مؤسسة سجنية أخرى.  

 192المادة  

بضف النظر عن المتابعات التأديبية المشار إليها أعلاه، يتعرض للمتابعة القضائية، كل معتقل ثبت ارتكابه   

 لأفعال تكتسي طابعا جرميا وتشعر النيابة العامة المختصة بذلك. 

 193المادة  

ي المادة 
ي حق معتقل إلا بعد إشعاره بالخطإ   190 لا يجوز اتخاذ أي من التدابير التأديبية المشار إليها فى

أعلاه فى

 المنسوب إليه وبمسطرة 
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 متابعته تأديبيا وإجراء بحث والاستماع إليه.  

 194المادة  

ار    . غير أنه يمكن الأمر باقتطاع قيمة ما أحدث المعتقل من خسائر وأصرى ي لا يجوز فرض أي غرامة كتدبير تأديتر

 من هذا القانون.   55من رصيده طبقا للكيفية املحددة بالفقرة الأول من المادة  

 

ي مع الخطإ اامرتكب ويتلاءم مع خطورة الفعل وشخصية المعتقل المخالف    يجب أن يتناسب التدبير التأديتر

 وسوابقه التأديبية، ويمكن 

ي داخل أجل سنة ابتداء من تاري    خ ارتكاب   ي حالة ارتكابه لخطإ تأديتر
ي حقه فى

ي الأشد فى اتخاذ التدبير التأديتر

 الخطإ الأول. 

ى أح  ى تدبير االقتطاع من حسابه  يجوز إن اقتضت ذلك طبيعة الأخطاء، الجمع بير د التدابير المقررة أعلاه، وبير

 .  الاسمي

 تكون التدابير التأديبية فردية ولا يمكن إصدار تدابير تأديبية جماعية.  

 195المادة  

ي حالة عدم توفر المعتقل على رصيد القتطاع قيمة ما أحدثه من خسائر مادية لمرافق المؤسسة السجنية، أو   
فى

اح قيامه بأشغال بمقابل واقتطاع قيمة ما أحدثه   ى للعلاج، أمكن اقي  ار جسدية استدعت خضوع المعتقلير أصرى

ي حقه. 
ار مع مراجعة التدابير التأديبية المتخذة فى  من خسائر أو أصرى

 196المادة  

فيذ  أو جزئيا، ويشعر المعتقل بآثار إيقاف التن يجوز أن تكون التدابير التأديبية موقوفة التنفيذ، إما كليا 

 المنصوص عليها أدناه : 

ي كأن لم يكن ؛  -   إذا لم يرتكب المعتقل أي خطإ أثناء مدة إيقاف التنفيذ، يصبح التدبير التأديتر

ان   -  إذا ارتكب المعتقل خلال مدة ستة أشهر أخطاء أخرى، سقط مفعول إيقاف التنفيذ، وينفذ عندئذ التدبير

ي ؛
 الأول والثائى

ان التأديبيان إذا كانا من صنف واحد على ألا يتجاوز تنفيذهما معا المدة القصوى المقررة قانونا   -  يضم التدبير

ي الأشد.   للتدبير التأديتر

ي الفقرة الثالثة من المادة  
ى
 بعده.  202يشار إل الإجراءات المشار إليها أعلاه بالسجل المنصوص عليه ف

 197المادة  

تأجيل تنفيذها بمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية، أو اعتبارا  يجوز رفع التدابير التأديبية عن المعتقل أو  

ورة الخضوع للعلاج أو لمتابعة الدراسة والتكوين.   لتحسن سلوكه أو لضى

 198المادة  

ي  
ا تأديبيا، تحرير محضى فى ى عند ارتكاب خطأ يستوجب تدبير أقرب وقت من قبل الموظف الذي عاين   يتعير

خير به. 
ُ
 الحادث أو أ

، يستمع فيه ملرتكب الخطأ   يقوم الموظف المسؤول عن الأمن والانضباط بإنجاز تقرير تبعا لهذا المحضى

 وللشهود، ويتضمن هذا التقرير جميع العناصر المتعلقة بالأفعال المنسوبة إل المعتقل  

 ومعلومات حول شخصيته.  

 يحيل مدير المؤسسة السجنية الملف المتعلق بالخطإ المرتكب على لجنة التأديب.  

 199المادة  

ي العزلة   
يجوز لرئيس لجنة التأديب، بصفة احتياطية، ودون انتظار اجتماع اللجنة، أن يقرر وضع المعتقل فى

ي وملدة ال تتعدى 
 كإجراء وقائ 
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يطة أن يكون هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للمخالفة، أو لحفظ الأمن والنظام   48  ساعة شر

 داخل المؤسسة السجنية بعد 

 إشعار الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة.  

ي   
ي الصادر فى ي الفقرة الأول  أعلاه من مدة التدبير التأديتر

ي العزلة املشار إليها فى
تخصم مدة وضع المعتقل فى

ي زنزانة التأديب. 
 حقه بالوضع فى

 لا تطبق أحكام هذه المادة على الأحداث والنساء الحوامل والمرضعات والمرفقات بأطفال.  

 200المادة  

يمثل المعتقل أمام لجنة التأديب، ويحق له الدفاع عن نفسه أو المطالبة بمؤازرته بشخص يختاره من  

 ن له الاتصال بهم طبقا لأحكام هذا القانون. الأشخاص الذين يمك

ي الاستماع إليه.  
 يجوز لرئيس اللجنة أن يقرر الاستماع لأي شخص، بصفته شاهدا، يرى فائدة فى

جمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع مرتكب الخطإ الموجب    ى رئيس لجنة التأديب بي  يستعير

 للتأديب عند الاقتضاء. 

 201المادة  

ي حقه.  
 يشعر المعتقل كتابة على الفور بقرار لجنة التأديب الصادر فى

ي المنازعة أمام الإدارة املكلفة بالسجون   
ي معللا ويشار فيه إل حق المعتقل فى يجب أن يكون القرار التأديتر

ى )   ( ساعة من تاري    خ التبليغ. 48داخل أجل ثمانية وأربعير

ي طلب المناز  
ة أيام من توصلها به، ويعتير عدم  تبت الإدارة المكلفة بالسجون فى عة بقرار معلل داخل أجل عشر

 جواب الإدارة المكلفة بالسجون داخل هذا الأجل بمثابة رفض للطلب. 

 

  . ي  لا توقف المنازعة وآجالها تنفيذ التدبير التأديتر

ي غير حالات المنازعة من قبل املعتقل، يمكن للإدارة المكلفة بالسجون عند الاقتضاء، بعد التوصل بتقرير   
فى

ي المتخذ.  ي التدبير التأديتر
ي التأديب أن تنظر من جديد فى

ي كانت سببا فى
 مفصل عن الوقائع الت 

 202المادة 

يشعر مدير المؤسسة السجنية الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة بالتدابير التأديبية   

 بواسطة لوائح شهرية. 

ي بالملف الشخضي للمعتقل.   يضمنٙ التدبير التأديتر

يمسك سجل تحت سلطة مدير المؤسسة تدون فيه جميع الإجراءات المتعلقة بمسطرة التأديب ويقدم إل   

 السلطات القضائية والإدارية أثناء زيارتها للمؤسسة السجنية. 

ي تطبيق العقوبات طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة   
تخضع سلامة إجراءات التأديب لمراقبة قاضى

 الجنائية. 

 203المادة  

ي  يوضع المعتقل لوحده بزنزانة التأديب املعدة لهذه الغاية، ويجب أن يتمتع بفسحة  
انفرادية مدتها ساعتان فى

 كل يوم. 

ي للمعتقل.  
 لا يؤثر الوضع بزنزانة التأديب على النظام الغذائ 

 204المادة  

ي حالة غيابه الممرض بمجرد وضع المعتقل بزنزانة التأديب.  
 يشعر مدير المؤسسة السجنية كتابة الطبيب أو فى

ي جميع   
يجب أن يفحص املعتقل، بمجرد وضعه بزنزانة التأديب، من قبل الطبيب أو الممرض، ويفحص فى

ى على مدير املؤسسة أن يوقف الوضع بزنزانة التأديب بناء على   ي الأسبوع على الأقل، ويتعير
ى فى الأحوال مرتير
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ى فيه أن استمرار تنفيذ هذا التدبير سيعرض صحة المعتقل للخطر.   تقرير الطبيب يبير

ي غير ذلك من أيام الوضع بزنزانة التأديب.  
ى معاينة المعتقل من قبل المسؤول عن الأمن والانضباط فى  يتعير

 205المادة  

ي زنزانة التأديب ما يلىي :  
تب على وضع المعتقل فى  علاوة على المنع من الزيارة يي 

اء المؤن والأشياء المسموح بها ما عدا مواد النظافة الشخصية لمدة لا تتجاوز  -   يوما ؛   15الحرمان من شر

ي تم إحداثها ؛  - 
ار الت   الإلزام بإصلاح الخسائر والأصرى

 المنع من استعمال جهاز المذياع أو التلفاز الشخضي ؛  - 

 تقييد المراسلات ؛  - 

 لة المخصصة للمعتقل ؛ الإلزام بارتداء البذ - 

 المنع من إحضار الأمتعة الشخصية.  - 

ي الاتصال بحرية بمحاميه، طبقا لأحكام هذا القانون   
ي جميع الأحوال بالحق فى

غير أن المعتقل يحتفظ فى

 والقانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. 

 206المادة  

 لا يجوز متابعة أي معتقل تأديبيا إلا وفق أحكام هذا القانون أوالنصوص التنظيمية املتخذة لتطبيقه.  

ى من أجل الخطأ نفسه الموجب  للتأديب.    لا يجوز متابعة أي معتقل مرتير

 207املادة   

ى الأحداث والنساء الحوامل واملرضعات والمرفقات    ال يطبق تدبير الوضع بزنزانة التأديب على المعتقلير

 بأطفال. 

 الفرع الرابع  

 نظام العزلة  

 208المادة  

يعية والتنظيمية الجاري بها    ي وفقا للنصوص التشر
، أو صحي أو قضائ  ي

يتم اعتماد نظام العزلة كإجراء وقائ 

 . ي  العمل، و لا  يعتير بمثابة تدبير تأديتر

 209المادة  

ي العزلة عن مدير المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون.  
ى
 يصدر أمر الوضع ف

 يشعر مدير المؤسسة الإدارة المكلفة بالسجون بالإجراء المتخذ للتأكد من ملاءمته.  

ي بموجب قرار معلل، ويشعر بهذا الإجراء الإدارة المكلفة   
يجوز لمدير المؤسسة وضع حد للعزلة كإجراء وقائ 

 بالسجون. 

ي الأسبوع على الأقل من قبل طبيب المؤسسة أو   
ي العزلة ثلاث مرات فى

يجب أن يفحص المعتقل المودع فى

اح وضع حد للعزلة. الممر   ض لمراقبة حالته الصحية وتتبعها، ويجوز له اقي 

 

ي غير ذلك من أيام الوضع بالعزلة.  
ى معاينة المعتقل من قبل المسؤول عن الأمن والانضباط فى  يتعير

ورية.   ي العزلة، من النظام العادي للاعتقال، مع اتخاذ الإجراءات الاحتياطية الضى
 يستفيد المعتقل المودع فى

 210المادة  

ين )     (  يوما، ما عدا لأسباب صحية. 20لا  يجوز أن تتجاوز مدة الوضع بالعزلة عشر

ى على الأكير بقرار صادر عن الإدارة المكلفة    ورة القصوى و لمرتير لا يجوز تمديد مدة الوضع بالعزلة إلا للضى

ي 
ي النفسائى

 . بالسجون بعد أخذ رأي مدير المؤسسة السجنية والطبيب والأخصائ 

 الباب السادس  
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التشجيعية و الرخص الاستثنائية و الإذن بالإخراج    التدابير

 الفرع الأول   

التشجيعية    التدابير

 211المادة  

ي نطاق عملية تأهيله   
يجوز أن يستفيد المعتقل الذي أبان عن حسن السلوك والانضباط من تدابير تشجيعية فى

 .  للإدماج الاجتماعي

امج التأهيلية.   ي الير
ى بحسن سلوكه أو انخراطه فى ا تشجيعيا كل إجراء يمكن أن يجازى به المعتقل تمير  يعتير تدبير

ي إطار برامج محددة، تهدف إل تحقيق إعادة   
يمكن للإدارة المكلفة بالسجون أن تعد تدابير تشجيعية فى

ي املجتمع. 
ى فى  انخراط واندماج بعض الفئات من المعتقلير

 212المادة  

ي    ع الجاري به العم  احه من قبل مدير  مع مراعاة التشر تب على حسن سلوك المعتقل اقي  ل، يمكن أن يي 

وط أو   المؤسسة السجنية لتغيير نظام اعتقاله أو ترحيله أو ترشيحه للاستفادة من العفو أو الإفراج المقيد بشر

 التدابير التشجيعية. 

ي توفرها   
ات أخرى تتعلق بالزيارة واستعمال وسائل الإتصال الت  ى يجوز لمدير المؤسسة أن يمنح المعتقل، تحفير

ي للمؤن والأشياء المسموح بها. 
اء إضافى  المؤسسة والقيام بشر

ي الفقرة السابقة إذا حدث ما يستوجب ذلك من قبل مدير   
ات المشار إليها فى ى اجع عن منح التحفير يمكن الي 

 المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون. 

يعات الجاري تتمم بنص تنظيمي الئحة التدابير التش  ي يمكن أن يستفيد منها املعتقل مع مراعاة التشر
جيعية الت 

 بها العمل. 

 213المادة  

، أن تمنح رخصة أو إذنا بالخروج لبعض    وط تحدد بنص تنظيمي يجوز للإدارة المكلفة بالسجون، وفق شر

امج  المعتمدة لتأهيلهم للإدماج.  ي إطار الير
ى فى  المعتقلير

ي  
 الفرع الثائى

 الرخص الاستثنائية للخروج  

 214المادة  

ين بحسن    ى ى الذين قضوا ثلث العقوبة والمتمير ى المدانير يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للمعتقلير

اح من مدير المؤسسة السجنية، رخصا للخروج لمدة  لا تتعدى خمسة   سلوكهم، إما تلقائيا أو بناء على اقي 

 طنية والدينية، أو بقصد  الحفاظ على الروابط العائلية. عشر يوما، خاصة بمناسبة الأعياد الو 

 تشعر السلطة القضائية المختصة بهذه الإجراءات الاستثنائية 

  . ي
اب الوطتى ى أو مغادرتهم للي  ى المدانير  من أجل اتخاذ التدابير اللازمة تفاديا لهروب بعض المعتقلير

 215المادة  

ي الرخصة لا   
وط المحددة فى م بالشر ى يجب على المعتقل الذي يستفيد من الرخصة الاستثنائية للخروج أن يلي 

ي التاري    خ المحدد لذلك. 
 سيما الرجوع إل المؤسسة السجنية عن طواعية فى

 

 تسلم وثيقة للمعتقل تثبت استفادته من الرخصة الاستثنائية للخروج.  

 216المادة  

ي الرخصة الاستثنائية يتعرض المعتقل الذي لم يلتحق بالمؤسسة السجنية بعد انقضاء  
المدة المحددة فى

ي يتعرض لها من أجل جنحة  
للخروج لتدابير تأديبية عند إعادة اعتقاله دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الت 
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 الهروب. 

ي   
تحتسب مدة الرخصة الاستثنائية ضمن مدة الاعتقال، أيا كانت طبيعتها، باستثناء الحالة المنصوص عليها فى

 الفقرة السابقة. 

 الفرع الثالث  

 الإذن بالإخراج  

 217المادة  

يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تأذن للمعتقل بحضور بعض الحصص الدراسية واجتياز االمتحانات  

 ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية، إذا تعذر القيام بها داخلها. 

ى السجنية    ية للمؤسستير لا يؤذن بالإخراج من المؤسسة السجنية إذا لم تتوفر الإمكانيات المادية والبشر

ى دون إثارة الانتباه لوضعيتهم.  ى حراسة المعتقلير  والتعليمية من أجل تأمير

معتقل من المؤسسة السجنية على الموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة إذا  يتوقف الإذن بإخراج ال 

 كان معتقلا  احتياطيا. 

 218المادة  

تأذن الإدارة المكلفة بالسجون بإخراج معتقل من المؤسسة  السجنية تحت الحراسة لزيارة أحد أصوله أو   

ي   ائر
ي حالة مرض خطير أو لحضور مراسيم جنازتهم، داخل النفوذ الي 

فروعه أو زوجته أو إخوته الموجودين فى

 للجهة أو للعمالة أو الإقليم الذي تقع فيه المؤسسة السجنية. 

 يتوقف منح الإذن على الموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة إذا كان المعتقل احتياطيا.  

 الباب السابع  

 أحكام ختامية  

 219المادة  

ى  يجوز وقف تطبيق بعض أحكام ه  ذا القانون ونصوصه التنظيمية المتعلقة بالزيارة أو خروج أو إخراج المعتقلير

ي حالة الطوارئ المعلن عنها بكيفية قانونية. 
 لمدة محددة عند الاقتضاء فى

 لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الاتصال بمحام.  

 220المادة  

المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، غير أنه تظل سارية   23.98ينسخ القانون السالف الذكر رقم  

المفعول النصوص المتخذة لتطبيقه، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون، إل غاية نشر النصوص المتخذة 

 لتطبيقه بالجريدة الرسمية. 

 221المادة  

لصادر بتنفيذه المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ا 23.98تعوض الإحالة إل أحكام القانون رقم  

يف رقم  ي    1.99.200الظهير الشر
ي النصوص    1999أغسطس   25)   1420من جمادى الأول  13الصادر فى

( ، فى

ي هذا القانون. 
يعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة إل المقتضيات المماثلة لها فى  التشر

 222المادة  

ه بالجريدة الرسمية، غير أن أحكام المادة    ى التنفيذ من تاري    خ نشر ى التنفيذ   177يدخل هذا القانون حير تدخل حير

 بصدور النص التنظيمي اللازم لتطبيقها. 
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